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  جریمة غسل الأموال في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

   . سامح أحمد توفیق عبدالنبي
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  .العربیھ 

 samehtawfiek2020@gmail.com :البرید الإلكتروني 

  :ملخص البحث

إخفاء حقیقة الأموال المستمده من طریق غیر مشروع عن طریق "غسل الأموال 

أنش�طھ القیام بتصدیرھا أوإیداعھا ف�ي مص�ارف دول أخ�رى أوتوظیفھ�ا أوإس�تثمارھا ف�ي 

مش��روعھ لإف��لات بھ��ا م��ن الض��بط والمص��ادره وإظھارھ��ا كم��ا ل��و كان��ت مس��تمده م��ن 

مصادرمشروعھ سواء كان الإیداع أوالنقل أوالتمویل أوالإستثمار في دول متقدمھ أونامیھ 

فغس�ل ٢٠٠٢لس�نة ٨٠لذلك أتجھ المشرع إلى تجریم غسل الأم�وال وأص�در الق�انون رق�م 

تبعیاً یفترض وجود نشاط إجرامي أصلي سابق علیھ فبع�د أن الأموال یعد نشاطاً إجرامیاً 

ظلت عملیات الغسل مترك�زه ف�ي ال�دول الص�ناعیھ ب�دأت ف�ي الإنتش�ار ف�ي ال�دول النامی�ھ 

فھي تؤثر على الإس�تثماركما ت�ؤدي إل�ى ح�دوث اض�طرابات ف�ي البیئ�ھ الإجتماعی�ھ ل�ذلك 

نوات والغرامھ الت�ي تع�ادل فالمشرع حدد عقوبة الشخص الطبیعي بمده لا تتجاوز سبع س

قیمة الأموال غیر المش�روعھ ف�ي حال�ة تع�ذر ض�بطھا أوالتص�رف فیھ�ا إل�ى الغی�ر حس�ن 

  النیھ 

غسل الأموال ، العقوبات الأصلیھ ، العقوبات التبعیھ ،  :الكلمات المفتاحیھ

  .الرشوه ، حالات الإعفاء من العقاب 
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The crime of money laundering in Islamic 
jurisprudence and positive law 

  
sameh ahmed tawfiek abdelnaby  
Department of public law, Faculty of-law school, ain-shams 
University, cairo.  
E-mail : samehtawfiek ٢٠٢٠ @gmail.com 
Abstract: 
Money laundering  refers to concealing the truly source of 
money that comes from an illegal way, by exporting or 
depositing it other countries ,in case it is not possible to 
control it or dispose of it without goodwill,banks,transfferring 
it’s deposit ,ploughingit back or investing it in illegal activities 
to evade seizure and confiscation ,and show its source as 
alegal source .wether any of these means happened in 
developed or developing countries .therefore , the Egyption 
legislator consider money laundering as acrime through 
passing alawlaw No.80of2002 to combat money laundering. 
money launderingis aconsequential criminal activity .It is 
assumed that there is apreliminary original criminal activity on 
it,so that the money-laundering activity is focused on the 
funds resulting from the last criminal activitythe country in 
which the money or the operations of money- laundering will 
take place “Economic Effects” It affects investment ,savings 
and the value of the national currency extremely really 
badly”Social Effects” It also leads to disturbances in the social 
structure of the state It is equal to that the crime is committed 
in its entirety or stop at the point of tentative and the fine 
,which is equivalent to the value of unlawful money,in case it 
can’t be seized it or dispose it to the other who consider as 
agoodwill. 
Keywords:Moneylaundering, Original Penalties , Ancillary 
Penalties , Bribery, Cases of Exemption From Punishment. 
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  مقدمة

یقصد بغسل الأموال مجموعة العملیات التي یرتكبھا الجاني بقصد اضفاء 
المشروعیة علي الأموال المتحصلة من مصادر غیر مشروعة لاستثمارھا في أنشطة 

  ١. وعة مشر

وقد تناول المشروع الفرنسي صراحة بالتجریم غسل الأموال والعائدات       
 Delitsوجرائم البغاء والدعارة في الفصل ، المتحصلة من تجارة المخدرات 

Obstacles   ، ثم توسع في التجریم لیشمل ، ضمن الجرائم الضارة بالمصالح العامة
، دف الحصول علي الأموال بدون وجھ حق مختلف الجرائم التي یرتكبھا الجاني بھ

  ٢.والنصب و غیرھما من الجرائم المتنوعة ، كالسرقة 

ومن جھة أخري اتجھ غالبیة الفقھ المقارن الي أن الأصل التاریخي لغسل الأموال       
  ٣.ویقصد بھ تنظیف النقود واعطائھا بریقا ،   blancherیرجع الي مصطلح 

ملیة غسل الأموال القذرة تمر بثلاث مراحل متتالیة أولھا أن ع  M,Chrوقد أكد      
ثانیا مرحلة التمویھ وتتألف ، توظیف الأموال غیر المشروعة وادخالھا في النظام المالي 

والمعقدة تعتمد علي تراكم المعاملات للحد من ، من مجموعة من المعاملات الكثیرة 
  ٤. بشكل نھائي في في أنشطة مشروعة وأخیرا ادماج الأموال ، امكانیة تعقب الأموال 

تعتبر ظاھرة غسل الأموال  من الظواھر التي أفرزھا النظام العالمي الجدید فمع نھایة 
، بدأت مرحلة جدیدة من النظام الدولي اتفق علي تسمیتھا بالعولمة ، الحرب الباردة 

، قیود المحیطة بھا وتحریر للأسواق وازالة ال، والتي نتج عنھا تذویب للحدود بین الدول 
والتوزیع العابر للحدود للانتاج المصنع والاستثمار الأجنبي ، وخصخصة الأصول 

  .٥وتكامل أسواق رؤوس الأموال ، المباشر 

                                      
1 -FLURY G , (( La lune anti ,blanchiment : une contrainte , une 
necessite et une oppoftunite a haut risques )) , Banque Magazine, N 
639 , septembre 2002 , p2 
2 -Tableau General des incriminations de structure penale ( 2e colonne , 
3e ligne  
http:ll ledroitcriminel . free . fr l la – science – criminelle l tableaux . htm 
# tableaux generaux  
٣-wilfried jeandidier Droit penal des affaires universite de Rennes 
, Edition précis Dalloz, 2003 , p2 
http:ll formations . univ , rennesl fr l elp: jsessionid 
4 -http: ll ledroitcriminel . free.fr l dictionnaire l lettre – bl , htm 

بیتر  –ھانس .  ١٠٤ص ،  ١٩٩٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، العولمة والطریق الثالث : السید یاسین  ٥
، ترجمة الدكتور عدنان عباس علي ، فخ العولمة الاعتداء علي الدیمقراطیة والرفاھیھ : مارتین و ھارلد شومان 

  . ٣٢ص ،  ٢٠٠٣أغسطس ، الطبعة الثانیة ، الكویت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، عرفة عالم الم
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وقد ترتب علي العولمة تزاید حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي  
وما ، ارجیة والداخلیة والاتجاه الى تحریر التجارة الخ، والاقتصادي عالمیا ومحلیا 

یرتبط بذلك من مناخ یساھم في تخفیف القیود الاداریة والمالیة مما قد یفتح الباب أمام 
الفساد الاداري والمالي والسیاسي وما یتبعھ من تزاید جرائم الرشوة والتربح من الوظیفة 

غیر مشروعة وما یتحقق منھا من دخول وایرادات . الخ ... والتزویر والتزییف ، العامة 
  . ١)٢( تبحث عن مداخل جدیدة لاضفاء صفة المشروعیة علیھا 

كما أنھ مع تزاید الاجرام المنظم عبر الوطني وما یتبعھ من تزاید أنشطة        
توافرت ثروة طائلة من الأموال لدى عصابات ، الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

أصلھا غیر المشروع واضفاء صفة الاجرام المنظم التى تبحث عن وسیلة لاخفاء 
الأمر الذي یمكن ھذه العصابات من ممارسة عملھا الاجرامي دون ، المشروعیة علیھا 

  .الخوف من اكتشاف أمرھا 
  :مشكلة الدراسة 

مما لا شك فیھ أن عملیات غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم ذات 
وذلك لكونھا ، بشكل خاص  الانعكاسات السلبیة علي المجتمع عامة وعلي الاقتصاد

ھذا ویعتبر ، القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غیر المشروعة 
ومن ، مصطلح غسل الأموال حدیثا نسبیا الي عھد قریب بالنسبة للكثیر من عامة الناس 

ا ولم تلق ظاھرة غسل الأموال ترحیب، المھتمین بأمور العدالة الجنائیة علي حد سواء 
، بل وجدت نفورا واستھجانا لم تلقاه ظاھرة من قبل ، واستحسانا من كافة الشعوب 

ولیس ذلك الا نذیر خطورة تدل علیھ ھذه الظاھرة اذا أنھا تعرض الكیان الاقتصادي 
بالاضافة الي امكانیة استخدام ھذه الأموال في ، والاجتماعي للدول للخطر والضرر 

أو حتي ، مما أصبح یمس بالأمن القومي الوطني ، لارھاب تمویل العملیات الارھابیة وا
وعلي الرغم من ذلك لا نستطیع أن نقرر بأنھا ولدت ، الأمن علي الصعید الدولي 

انما الصحیح أن الجریمة كمعني ، كجریمة من الناحیة القانونیة قبل النص العقابي 
الناحیة الاجتماعیة مع  وھنا تحدیدا یتحد مدلول الجریمة من، قانوني تولد مع النص 

  .مدلولھا من الناحیة القانونیة 
  :أھمیة الدراسة

وتوسع سبل وطرق ، نظرا لخطورة جریمة غسل الأموال علي الوطن واقتصاده 
وكثرة ، غسل الأموال بعد تطور الالیات المالیة والتكنولوجیة في التعامل مع المال 

لمشرع الدولي وتصدیھ لظاھرة غسل ونظرا لاھتمام ا، المؤسسات المالیة المتنوعة 
الأموال من خلال مجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة ؛ لكي 

  اذ ان ذلك یتطلب ، في مواجھاتھا لعملیات غسل الأموال ، تستھدي بھا الدول الأطراف 

                                      
ص  ١٩٩٧، الطبعة الأولي ، المؤلف ، غسیل الأموال في مصر والعالم : الدكتور حمدي عبد العظیم  ١

٢١٧ . 
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بما ، لجنائیة خاصة تشریعاتھا ا، من الدول تحدیث وتطویر انظمتھا القانونیة الوطنیة 

ومن ، یتیح لھا أن تؤدي دورا أكثر فعالیة في المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل الأموال 
  .وأثره علي السیاسة الجنائیة في مصر ، ھنا تأتي أھمیة دراسة ھذا الموضوع 

  :أھداف الدراسة 
  :یسعي الباحث من خلال ھذه الدراسة الي ادراك مجموعة من الأھداف أھمھا 

وفرض نوع من الرقابة علیھا من أجل التأكد بأن المؤسسات ، المعاملات المالیة  تنظیم -
وعلي ذلك ینبغي وضع اطار قانوني لتجریم ، المالیة تكافح عملیات غسل الأموال 

 .عملیات غسل الأموال 

، وذلك باضفاء الثقة علي المؤسسات المالیة في مصر ، تھیئة المناخ الاستثماري  -
 .لجذب المزید من الاستثمارات الشرعیة  لتمھید الطریق

العمل علي رفع اسم مصر من قائمة الدول غیر المتعاونة في مجال مكافحة عملیات  -
وھي لجنة منبثقة عن مجموعة الدول ،   FATFغسل الأموال طبقا لتوصیات 

ولاسیما وأن معظم المنظمات والمؤسسات والھیئات الدولیة قد ،  G7الصناعیة السبع 
ط بین المساعدات والمنح المالیة وبین تنظیم ادارة عملیات الرقابة علي المعاملات ترب

 .التي تجري بداخل المؤسسات المالیة المصریة ، المالیة 

، استحداث الوسائل العملیة والقانونیة التى من شأنھا العمل علي تكوین جھاز رقابي  -
فضلا عن ، غسل الأموال تحدد سلطاتھ واخنصاصاتھ للعمل علي مكافحة عملیات 

وخلق كوادر جدیدة تعي ، وایجاد قاعدة بیانات ، تدریب العاملین بالمؤسسات المالیة 
 .أھمیة مكافحة عملیات غسل الأموال 

لأنھ علي الرغم من ، تحلیل اتجاھات النشاط الاقتصادي في المجتمع بصورة دقیقة  -
الا أن الاستثمارات الناتجة عن ، الفوائد النظریة لتدفق الأموال أیا كانت طبیعتھا 

عملیات غسل الأموال غیر المشروعة تعد أموال ساخنة لا تنعم بالاستقرار وتظل تنتقل 
وبالتالي فھي لا ، ومن شكل الي اخر من اشكال الاحتفاظ بالثروة ، في اجال قصیره 

 .تؤدي الي تحقیق تنمیة حقیقیة 

 :مشكلات البحث
ائي المصري بظاھرة غسل الأموال الا في العقد الثاني من لم یبرز اھتمام المشرع الجن

، م  ٢٠٠٢لعام  ٨٠القرن الواحد والعشرین بصدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
ومنذ ھذا التاریخ ، ومن ثم ینتقل ھذا السلوك من منطقة الاباحة الى منطقة التجریم 

علاوة علي ، غسل الأموال  والمحاولات تتوالي لبیان غموض المعني القانوني لجریمة
ابراز اثارھا الضارة علي كافة مناحي الحیاة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا بل وأخلاقیا 

وربما یرجع السبب ورغم ھذا وذاك الا أن الجریمة مازال الغموض یتغشاھا ، وثقافیا 
رنا أو قلة الجرائم المرتكبة في مص، في ذلك الى حداثة قانون مكافحة غسل الأموال 
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أو ، أو أن الجریمة لم تلقي عنایة وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة ، الغالیة 
والبساطة في توضیح معنى الجریمة  أن الدراسات التى تناولت الجریمة لم تكن بالسھولة

اذ أن ھذه الدراسات ركزت بالأساس علي الجانب الدولي الدولي للجریمة دون العنایة . 
وربما لأن خطورة الجریمة وخطورة مرتكبھا ، توي بالجانب الوطني لھا بنفس المس

، وربما لكل العوامل السابقة أو لأسباب أخري ، طبع علیھا نوع من الغیامة في فھمھا 
تبتغي اجلاء صورة )) دراسة مقارنة .. جریمة غسل الأموال (( لذا فان ھذه الدراسة 
عانیھا وأركانھا واثارھا بقدر ما لھذه الجریمة من وذلك بتوضیح م. الجریمة اجلاءا دقیقا 

فھي متعددة الاثار )) جریمة القرن (( خاصة وأنھا قد وصفت بأنھا ، خطورة 
ناھیك عن أن جریمة غسل الأموال ، والتداعیات علي المجتمع بأسره متقدم وغیر متقدم 

  .رھاب خاصة جرائم الارھاب وجرائم تمویل الا، لھ دور في ازدیاد الجرائم 
الا أن معدل ، وأغلب الظن أنھ رغم التقدم الملحوظ في كافة مناحي الحیاة            

الرغبة في تحقیق التقدم ، وأحیانا یفوق المیل نحو الاجرام ، الجریمة في تزاید مستمر 
كما أن معدل الجریمة التى تدر عائدا مادیا یفوق معدلات الجرائم الأخري ، والازدھار 

لغلبة للجرائم المالیة أو جرائم الاثراء من شأنھ أن تكثر ثروات المجرمین ھذه ا، 
فما من سبیل الا السعي نحو غطاء شرعي تبدو من ، وتتكدس أموالھم الغیر مشروعة 

  .خلالھ ھذه الأموال وكأنھا متولدة من مصدر شرعي 
ة غسل وتبدو صعوبة البحث ومشكلاتھ لیس فحسب في حداثة العھد بظاھر         

م والمتعلق بمكافحة الاتجار غیر  ١٩٨٨حیث كانت اتفاقیة فیینا لعام ، الأموال 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أول وثیقة دولیة تضمنت بنودھا تجریم ھذه 

، وتعدد قنواتھا ، انما لكون حداثة الظاھرة ھذه یقترن بھا تشعب صورھا ، الظاھرة 
، وأیضا تعدد أطرافھا ، طھیر الأموال الغیر مشروعة وكثرة أسالیب المجرمین لت

الي وقت كبیر لارتكابھا كتحویل الأموال من . وأخیرا صعوبة تقدیر حجمھا الحقیقي 
  .بنك الي بنك أخر 

  :منھج الدراسة 
تعتمد الدراسة علي استخدام أسلوب المنھج الوصفي والتحلیلي والتأصیلي للقواعد 

ذه الدراسة في محاولة ؛ لفھم أبعادھا واستجلاء الملامح والتي تنظم ھ، القانونیة 
  .والجوانب المختلفة لمشكلة الدراسة في جریمة غسل الأموال 
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  :خطة البحث 
سوف أتحدث عن موضوع یعد من الجرائم المستحدثھ التي تتمیز بمفردات خاصة ومما 

فرضت )) الاسلامي جریمة غسل الأموال في القانون الوضعي والفقھ (( لا شك فیھ أن 
نفسھا علي عالمنا المعاصر وعلي ذلك ظھر في الدولي جھد ملموس من المنظمات 
الدولیھ والاقلیمیة في تجریم غسل الأموال ومن أجل ذلك اتجھ المشرع المصري في 

   ٢٠٠٢لسنة  ٨٠منتصف العقد الثاني الي تجریم غسل الأموال بأن أصدر القانون رقم 
  
  

وعلیھ سوف  ٢٠٠٣لسنة  ٧٨ال وأدخل علیھ تعدیلا بموجب القانون لمكافحة غسل الأمو
  أتحدث عن ھذا الموضوع من خلال أربعة مباحث 

  
  مدلول غسل الأموال ومراحلھا / المبحث الأول 

  وینقسم ھذا المبحث الي ثلاثة مطالب 
  جریمة غسل الأموال في التشریع المصري والفرنسي / المطلب الأول 

  ھذا المطلب الي ثلاثة فروع  سوف أتقدم بتقسیم
  جریمة غسل الأموال في التشریع المصري / الفرع الأول 
  جریمة غسل الأموال في التشریع الفرنسي / الفرع الثاني 
  تاریخ وخصائص غسل الأموال/ الفرع الثالث 

  غسل الأموال في الفقھ الاسلامي/ المطلب الثاني 
  مراحل غسل الأموال / المطلب الثالث 

  
  أثار نشاط غسل الأموال / مبحث الثاني ال

  سوف أقوم بتقسیم ھذا المبحث الي ثلاث مطالب 
  الأثار الاقتصادیة/ المطلب الأول 
  الأثار الاجتماعیة/ المطلب الثاني 
  الأثار السیاسیة/ المطلب الثالث 

  
 العقوبات الأصلیھ والتبعیة لجریمة غسل الأموال / المبحث الثالث 

  م ھذا المبحث الي ثلاثة مطالبسوف أقوم بتقسی
  العقوبات الأصلیھ/ المطلب الأول 
  العقوبات التبعیھ/ المطلب الثاني 
  علاقة جریمة غسل الأموال بما یشتبھ بھا/ المطلب الثالث 

  ویتكون ھذا المطلب من ثلاثة فروع
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  الطبیعة القانونیة لجریمة غسل الأموال/ الفرع الأول 
والاختلاف بین جریمة غسل الأموال وتمویل  أوجھ الشبھ/ الفرع الثاني 

  الارھاب 
  ذاتیة جریمة غسل الأموال/ الفرع الثالث 

  
 العوامل التى تؤثر في نشاط غسل الأموال / المبحث الرابع 

  سوف أقوم بتقسیم ھذا المبحث الي ثلاث مطالب
  الظروف الاقتصادیة/ المطلب الأول 

  ویتكون ھذا المطلب من فرعین
  الاقتصاد الخفي/ ل الفرع الأو

  المراكز المالیھ الخارجیھ/ الفرع الثاني 
  الرشوه/ المطلب الثاني 

  ویتكون ھذا المطلب من فرعین
  تعریف الرشوه وأنواعھا/ الفرع الأول 
  أسباب الرشوه/ الفرع الثاني 

  حالات الاعفاء من العقاب/ المطلب الثالث 
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  المبحث الأول

 هامدلول غسل الأموال ومراحل

ثم نبین تاریخ وخصائص ، سنعرض في ھذا المبحث لمدلول غسل الأموال 
  غسل الأموال وأخیرا مراحل غسل الأموال 

  لذلك سوف أقوم بتقسیم ھذا المبحث الي ثلاثة مطالب 

  اطب اول

رري واا را  والل ا ر  

اخفاء حقیقة الأموال المستمدة من ( ( :یذھب البعض أن تعبیر غسل الأموال یعني       
، عن طریق القیام بتصدیرھا أو ایداعھا في مصارف دول أخري ، طریق غیر مشروع 

للافلات بھا من الضبط ، أو نقل ایداعھا أو توظیفھا أو استثمارھا في أنشطة مشروعة 
 ، واظھارھا كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة ، والمصادرة 

داع أو النقل أو التحویل أو التوظیف أو الاستثمار قد تم في دول متقدمة أو سواء كان الای
  .١في دول نامیة 

عملیة تنطوي علي اخفاء لمصدر مال متحصل علیھ من أنشطة اجرامیة : (( أو ھي 
  .٢)) وجعلھ یبدو في صورة مشروعة 

تم الحصول تحویل ونقل الأموال التي  :وفي تعریف اخر یعني غسل الأموال          
علیھا بطرق غیر مشروعة أو المتھربة من الالتزامات القانونیة الي شكل أو أشكال 

والتجھیل بھا حتي تأخذ ، للتغطیة علي مصدرھا ، أخري من أشكال الاحتفاظ بالثروة 
 . ٣ شكل الأموال المشروعة بعد ذلك 

صرفیة التى غسل الأموال بأنھ جمیع الأعمال الم١٩٨٨كما عرف اعلان بازل لسنة 
  رقم الأعضاء فیھ ٤یقوم بھا الفاعلون وشركاؤھم بقصد اخفاء مصدر الأموال وأصحابھا 

فقد نصت المادة الأولي علي تعریف غسل الأموال بأنھ تغییر شكل ،  ١٩٩١لسنة  ٣٠١

                                      
طرق مكافحتھ غسیل الأموال تاریخھ وتطوره وأسباب تجریمھ و: الدكتور محمد محیي الدین عوض  ١

العدد الخاص بمناسبة الیوبیل ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة المنصورة ، 
 ١٧٢ص ،  ١٩٩٩أبریل ، الفضي للكلیة 

2 Sue titus Reid , Crime and criminology , seventh edition , Harcourt 
Brace , Florida united states of America ,1994,p.426. 

ر النھضة دا، الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لغسیل الأموال : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ٣
 . ٣ص ،  ١٩٩٧، العربیة 

4 the Basel statement on prevention of criminal use of the banking system for 
the purpose of the money laundering ( Basel,Switzerland ,12 December 1988 )  
http : ll www. Imolin . org . 
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المال من حالة الي أخري وتوظیفھ أو تحویلھ أو نقلھ مع العلم بأنھ مستمد من نشاط 
وذلك بغرض اخفائھ أو تمویھ ، ل یعد مساھمة في مثل ھذا النشاط اجرامي أو من فع

أو مساعدة أى شخص متورط في ارتكاب النشاط الاجرامي ، حقیقة أصلھ غیر المشروع 
 .١ لتجنب النتائج القانونیة لفعلھ

  ونستطیع القول ان تعبیر غسل الأموال یعني بوضوح أنھ نشاط اجرامي یھدف 
الي اضفاء الصفة  –مصرفیة أو غیر مصرفیة من خلال أسالیب معینة  

الأموال المتحصلة من مصدر غیر مشروع بحیث تظھر وكأنھا المشروعة علي 
الأمر الذي یحول دون تعقب ھذه الأموال من جانب ، من مصدر مشروع 

 . السلطات المختصة 

من  وقد تعددت المصطلحات الدالة علي عملیات اضفاء المشروعیة للأموال المتحصلة -
والبعض استخدم ،  ٢فاستخدم البعض مصطلح تبییض الأموال ، مصدر غیر مشروع 

غیر أن ، ٤والبعض الاخر یستخدم مصطلح غسیل الأموال ،  ٣مصطلح تطھیر الأموال 
  وقد جاء نتیجة للتشابھ الواضح بین العملیات  ٥المصطلح الأكثر دقة ھو غسیل الأموال 

  

                                      
1 Directive dateted 10 june 1991 of the council of the European communities 
prevention of the financial system for the purpose of money laundering 
Htte :ll www . imolin . org 

مؤتمر الوقایة من ، جرائم تبییض الأموال وواقعھا في القوانین الأردنیة : الدكتور نائل عبد الرحمن صالح  ٢
كلیة الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة المتحدة بالتعاون مع أكادیمیة نایف ، الجریمة في عصر العولمة 

 ٢٠٠١مایو  ٨ – ٦، العربیة للعلوم الأمنیة 
مركز بحوث ودراسات  مكافحة الجریمة ، الجنائیة لغسیل الأموال  ندوة المواجھة: الدكتور محمد عید الغریب  ٣

 ١٩٩٧دیسمبر، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، ومعاملة المجرمین 
الدكتور ،  ١٩٩٧، الطبعة الأولي ، المؤلف ، غسیل الأموال في مصر والعالم : الدكتور حمدي عبد العظیم  ٤

، دار النھضة العربیة ، بین التفسیر العلمي والتنظیم القانون  جرائم غسیل الأموال: سعید عبد اللطیف حسن 
دار ، جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون الدولي : الدكتورة ھدي حامد قشقوش ،  ١٩٩٧، الطبعة الأولي 

ضة دار النھ، المواجھة الجنائیة لظاھرة غسیل الأموال ، الدكتور ابراھیم عید نایل ،  ١٩٩٨، النھضة العربیة 
سلسلة بنك الكویت ، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال : الدكتور جلال وفاء محمدین ،  ١٩٩٩، العربیة 

ظاھرة غسیل الأموال ودور : الدكتور محمد محمد مصباح القاضي .  ٢٠٠٠دیسمبر ،  ٦٣العدد ، الصناعي 
تجریم غسیل : ور أشرف توفیق شمس الدین الدكت.  ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة ، القانون الجنائي في الحد منھا 

مشكلة غسیل : الدكتور ماجد عبد الحمید عمار  ٢٠٠١دار النھضة العربیة ، الأموال في التشریعات المقارنة 
، دار النھضة العربیة ، الأموال وسریة الحسابات المصرفیة بالبنوك في القانون المقارن والقانون المصري 

٢٠٠٢ . 
دراسة ( المواجھة التشریعة لظاھرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات : طاھر الدكتور مصطفي  ٥

مكافحة جرائم غسل الأموال في : الدكتور شریف سید كامل .  ٢٠٠١، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، ) مقارنة 
المواجھة : مد الطنطاوي الدكتور ابراھیم حا،  ٢٠٠٢، الطبعة الأولي ، دار النھضة العربیة ، التشریع المصري 

 . ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، التشریعیة لغسل الأموال في مصر دراسة مقارنة 
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وبین فكرة ، شروعة لاضفاء الصفة المشروعة علیھا التى تخضع لھا النقود غیر الم
فكما أنھ یتم غسل الثیاب غیر النظیفة بوسائل ، غسل الأشیاء في مفھومھا البسیط 

فان الأموال ذات الأصل الاجرامي ، لكي تصبح صالحة للاستخدام المألوف ، معینة 
لا من الناحیة لھا شكلا مقبوتحتاج ھي الأخري الي وسائل فنیة حتي یمكن أن یكون 

  ١ القانونیة بحیث تستطیع الظھور بمظھر مشروع
  

  تعریف جریمة غسل الأموال في التشریع المصري: الفرع الأول 
س��وف نقس��م كی��ف تن��اول المش��رع لبی���ان ماھی��ة جریم��ة غس��ل الأم��وال ال���ي 

  : مرحلتین 
  :م  ٢٠١٤مایو  ١٥م في  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠قبل تعدیل قانون الغسل رقم ) أ ( 
لم ینأي المشرع المصري ھذه المرة من الدخول في معترك وضع تعریف      

 ٨٠للجریمة حیث نص المشرع في المادة الأولي من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
م علي بیان معني بعض العبارات والكلمات التى استخدمھا في ھذا  ٢٠٠٢لسنة 

من ھذه ) ب ( یث جاء بالفقرة ح)) غسل الأموال (( القانون كان من بینھا بیان معني 
  :المادة بأن غسل الأموال یعني 

كل سلوك ینطوي علي اكتساب أموال أو حیازتھا أو التصرف فیھ أو ((          
ادارتھا أو حفظھا أو استبدالھا أو ایداعھا أو ضمانھا أو استثمارھا أو نقلھا أو تحویلھا 

مة من الجرائم المنصوص علیھا فى أو التلاعب في قیمتھا اذا كانت متحصلة من جری
متى كان القصد من ھذا السلوك اخفاء ، من ھذا القانون مع العلم بذلك ))  ٢(( المادة 

المال أو تمویھ طبیعتھ أو مصدره أو مكانھ أو صاحبھ أو صاحب الحق فیھ أو تغییر 
حقیقتھ أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الي شخص من ارتكب 

  )) .ریمة المتحصل منھا المال الج
           

                                      
دار النھضة العربیة الطبعة ، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال : الدكتور محمود كبیش  ١

نري أن التعبیر اللغوي وقد استخدم سیادتھ مصطلح غسیل الأموال وان كنا .  ١١ص ،  ٢٠٠١، الثانیة 
الشئ : فھو ) الغسیل ( أما . نظفھ بالماء : غسلا  –الشئ ) غسل ( فیقال ، الصحیح ھو غسل الأموال 

 ٤٥ص ، الصادر عن مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوجیز . المغسول ذاتھ 
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اتبع ذات )) غسل الأموال (( والمشرع المصري في وضعھ مفھوم أو معني لمصطلح 
التقلید الذي انتھجتھ غالبیة التشریعات المقارنة سواء الدولیة أو الوطنیة المتعلقة 

ھذا التقلید ، بالجرائم ذات الصبغة الاقتصادیة أو الجرائم ذات المصطلحات المتعددة 
التي یدور على رحاھا ، عادة ما یبدأ في مواده الأولي بایراد مفھوم بعض الكلمات 

خاصة مع الازدیاد المضطرد في حداثة ، وھو تقلید لا بأس بھ ، القانون الذي یتضمنھا 
كما أن الاتجاه الجدید یخطو نحو عولمة بعض المصطلحات ، المصطلحات وتطورھا 

  .ان جاز التعبیر 
من التوصیات الأربعین )  ٦( وھذا التعریف یحقق في الأساس ما ورد بالتوصیة رقم 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة )  ٦( من المادة ) ب ( وما ورد في البند 
  . ١المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

لصور والبین من ھذا التعریف الذي أورده المشرع المصري أنھ قد جاء معددا      
الأمر ، النشاط المادي الاجرامي للجریمة دون أن یظھر المعني الحقیقي للمصطلح 

ذلك أن صور ، الذي جعل ھذا التعریف عرضة لسھام النقد من قبل بعض الفقھاء 
النشاط الاجرامي وان كانت أحد عناصر التعریف الا أنھا لیست كل عناصره التي 

  .یجب أن یتضمنھا مفھوم الجریمة 
فقد ، وتأثرا بنھج المشرع في التعویل علي عنصر واحد من عناصر التعریف        

عول بعض الفقھاء في تصنیف مفھوم غسل الأموال علي عنصر واحد وھو الجریمة 
مفھوم جریمة غسل الأموال الوارد في القانون  ٢الأولیة حیث صنف بعض الفقھاء  

لأنھ ضیق من نطاق الجریمة الأولیة بأنھ مفھوم تقلیدي نظرا : مكافحة غسل الأموال 
كما صنفوا نھج المشرع الفرنسي بأنھ مفھوم ، التي یجرم غسل الأموال المتحصل منھا 

غیر تقلیدي أو موضوعي لان الجریمة الأولیة غیر محصورة في عدد معین من 
  . الجرائم وانما یشمل كل جریمة جنایة كانت أم جنحة 

ھاء قد قاموا بالربط بین التعریف وبین الجریمة وبعبارة أخري فان ھؤلاء الفق  
والمفھوم التقلیدي ، فذكروا أن ھناك مفھوما تقلیدیا ومفھوما غیر تقلیدیا ، المصدر 

ضیق لأنھ یقصد بھ اضفاء الشرعیة علي مال متحصل من الاتجار في المخدرات 
اضفاء الشرعیة  والمفھوم الغیر تقلیدي أو الموسع یقصد بھ، والمؤثرات العقلیة فحسب 

  علي مال متحصل من عدة جرائم 
       

                                      
، مجلة التشریع ، التشریع المصري لمكافحة غسل الأموال والیات تفعیلھ : سري صیام / المستشار  ١

 ، ٤٥م ص  ٢٠٠٤ابریل ، العدد الأول ، السنة الأولي 
مرجع سابق ، السیاسة الجنائیة في مواجھة ظاھرة غسل الأموال : فیصل سعید احمد المیل / الدكتور  ٢
 .وما بعدھا  ٣٦ص ، 
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ولعلھ من المناسب القول بأن ھذا الربط في غی�ر محل�ھ فالجریم�ة المص�در عنص�ر م�ن 
الجریمة ؛ وبالتالي فھ�و عنص�ر م�ن التعری�ف ول�یس ك�ل التعری�ف ولا یمك�ن بح�ال أن 

ف ؛ ذل�ك أن نصف التعریف بأنھ تقلیدي أو غی�ر تقلی�دي وف�ق عنص�ر واح�د ف�ي المع�ر
  مفھوم جریمة غسل الأموال مرتبط بأكثر من عنصر كمرتكب الجریمة وأركانھا 

  .واثارھا وأسلوب أو طریقة ارتكابھا ولیس علي الجریمة المصدر فقط 
  :م ٢٠١٤مایو  ١٥م في  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠بعد تعدیل قانون الغسل رقم ) ب ( 

م  ٢٠١٤لسنة  ٣٦ن رقم في المادة الأولي المعدلة بالقانو ١تناول المشرع 
في تطبیق أحكام ھذا القانون :  ١مادة : تعریف جریمة غسل الأموال علي النحو التالي 

غسل ) ب : ( تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتیة المعني المبین قرین كل منھا 
  .من ھذا القانون )  ٢( كل فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة : الأموال 

یعد مرتكبا لجریمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من :  ٢مادة       
  :جریمة أصلیة وقام عمدا بأي مما یلي 

وذلك بقصد اخفاء المال أو تمویھ طبیعتھ أو مصدره ، تحویل أموال أو نقلھا  – ١     
شاف ذلك أو مكانھ أو صاحبة أو صاحب الحق فیھ أو تغییر حقیقتھ أو الحیلولة دون اكت

  أو عرقلة التوصل لمرتكب الجریمة الأصلیة
اكتساب المتحصلات أو حیازتھا أو استخدامھا أو ادارتھا أو حفظھا أو  – ٢   

استبدالھا أو ایداعھا أو ضمانھا أو استثمارھا أو التلاعب في قیمتھا أو اخفاء أو تمویھ 
ف فیھا أو حركتھا أو الطبیعة الحقیقة لھا أو لمصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصر

  .ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا 
في )) غسل الأموال (( والبین من كلا النصین أن المشرع عرف مصطلح     

من خلال الاحالة الي الأفعال الاجرامیة للغاسل والتي ) ب ( المادة الأولي فقرة 
 یعدو أن یكون تعداد وھذا التعریف لا. تضمنتھا المادة الثانیة من ھذا القانون المعدل 

یضاف الي ذلك أن التعدیل الجدید ، لأنماط السلوك الاجرامي المرتكب من قبل المتھم 
لا یبدو في مضمونھ أنھ قد أضاف جدیدا سوي النص علي صور أكثر للسلوك 

  .الاجرامي المرتكب 
  

                                      
نة لس ٣٦اصدر رئیس جمھوریة مصر العربیة بصفتھ یمتلك سلطة التشریع قرارا بالقانون رقم  ١

م  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠م بتعدیل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم  ٢٠١٤
وجدیر بالذكر أن رئیس . م  ٢٠١٤مایو لعام  ١٥في ) أ ( تابع  ٢٠العدد  –انظر الجریدة الرسمیة 

جب نص م بمو ٢٠١٤یولیو  ٨الجمھوریة یمتلك سلطة التشریع بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 
 .م ٢٠١٤یولیو  ٨فى ) أ ( مكرر  ٢٧انظر الجریدة الرسمیة العدد  ١/  ٢٤المادة 
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  تعریف جریمة غسل الأموال في التشریع الفرنسي: الفرع الثاني 
لذا فلم یخرج ، المشرع الفرنسي حریصا علي الوفاء بتعھداتھ الدولیة  لقد كان      

، تعریفھ لغسل الأموال عن الاطار العام للاتفاقیات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة 
ولقد تناول المشرع الفرنسي جریمة غسل ، وبخاصة ما جاء باتفاقیة ستراسبورج 

م  ١٩٩٦مایو  ١٣م الصادر في  ١٩٩٦لسنة  ٣٩٢الأموال بالتعریف في القانون رقم 
ونص ، اذ أضاف بابا مستقلا في القسم الخاص المتعلق بجرائم الاعتداء علي الأموال 

بأي  –تسھیل التبریر الكاذب (( علي أن غسل الأموال ھو )  ١/  ٣٢٤( في مادتھ 
لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جنایة أو جنحة والمساھمة في عملیة  –وسیلة كانت 

  .١........ )) توظیف أو اخفاء أو تحویل العائد المباشر أو الغیر مباشر لجنایة أو جنحة
فأیة أموال متحصلة من ، ویتسم ھذا التعریف بأنھ قد وسع من نطاق الجرائم الأولیة      

كما أن عبارة الدخول ، جنایة أو جنحة یسعي الجناة لغسلھا أو تطھیرھا تقوم بھا الجریمة 
  .مل الفوائد المتحققة من ھذه الأموال تتسع لتش

استخدم مصطلحات ذات دلالة ، ومن الفقھاء من ذھب الي أن المشرع الفرنسي      
فغسل الأموال لا یعدو أن یكون تبریرا ، قانونیة واضحة ومقبولة عن نظیره الكویتي 

وسواء كان سواء كان ھذا التبریر مكتوبا أو شفھیا ، كاذبا غیر مطابقا لحقیقة الأمر 
حیث انھ من المستحب دائما أن یختار ، یصدق علیھ وصف عملیھ أو فعل أو سلوك 

  ٢ المشرع المصطلحات الأقرب الي تصور وتحقق الجریمة 

فان تجریما ، واذا كان ھذا النص یطلق علیھ التجریم العام لجریمة غسل الأموال      
لأموال الناشئة من بعض الجرائم ولكن یتعلق بغسل ا، اخر نص علیھ المشرع الفرنسي 

من قانون الجمارك أو ما  ٤١٥الخاصة كالاتجار في المخدرات أو ما یتعلق بالمادة 
انما یلاحظ أن مضمون مفھوم غسل الأموال واحد في . یتعلق بجریمة القوادة أو الدعارة 

  .علي الرغم من اختلاف الجریمة الأولیة كما ھو واضح ، كل ھذه الجرائم 
  

                                      
على الرغم من ان المشرع الفرنسي قد تصدي لوضع تعریف لجریمة غسل الأموال الا أن بعض  ١

الفقھ في فرنسا قد تعرض لتعریف مصطلح غسل الأموال حیث ذكر أحد الفقھاء بأنھ مجموعة من 
نیات المختلفة وغیر المشروعة والمعقدة یرتكبھا الجاني بقصد اضفاء المشروعیة علي الطرق والتق

الأموال المتحصلة من نشاط اجرامي غیر مشروع وذلك حتى یتثني اعادة استثمارھا في انشطة 
  :مشروعة أنظر 

Olivier jerez : Le blanchiment de l argent , Deuxieme edition, revue 
banque paris , 2003 p . 24 

 ٣٥منظورا الیھا من خلال القانون الكویتي ، مواجھة جرائم غسیل الأموال : فایز الظفیري / الدكتور  ٢
لجنة التألیف والتعریب والنشر ، م مع الاشارة الى التشریع المصري والعماني والبحریني  ٢٠٠٢لسنة 

 . ٤٨ص  ٢٠٠٤، اصدار مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، 
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  تاریخ غسل الأموال وخصائصھا: لفرع الثالث ا

فقد ظھر أول مرة في عام ، یعد اصطلاح غسل الأموال اصطلاحا حدیثا نسبیا      
الشھیر بال كابوني )) ألفونس كابوني (( عند محاكمة رجل العصابات الأمریكیة  ١٩٣٢

باضافة العائد وذلك بقیامھ ، عند قیامھ باضفاء المشروعیة علي أموالھ غیر المشروعة 
من ھذه الأموال الي العائد من المشروعات الشرعیة عن طریق المبالغة في تقدیر حجم 

الا أنھ لم یحاكم في ذلك الوقت عن غسل الأموال ، الأرباح الناتجة عن نشاطھ المشروع 
  . ١وانما حوكم عن تھربھ من دفع الضرائب 

أموالھ غیر المشروعة  غیر أن طریقة ال كابوني في اضفاء الشرعیة على   
وجعل غیره من المجرمین یحذون ، ھو الذي أثار الانتباه الي موضوع غسل الأموال 

أكثر المجرمین تأثرا بما فعلھ ال كابوني وھو )) میرلانسكي  (( ویعد ، حذوه في ذلك 
  .٢أول من استخدم تسھیلات البنوك السویسریة في عملیات غسل الأموال 

واخر الثمانینات من القرن الماضي أخذ غسل الأموال یمثل غیر أنھ منذ أ     
بفضل ما أتاحتھ الوسائل النقدیة الالكترونیة من انتقال الأموال بسھولة ، مشكلة دولیة 

متیحة للمجرمین اخفاء مكاسب أعمالھم غیر المشروعة في أي من ، من بلد لاخر 
باكتشاف أنشطتھم من قبل  دون أى اكتراث، مئات البلدان في مختلف أنحاء العالم 

  . ٣أجھزة فرض تطبیق القوانین 
  :خصائص غسل الأموال 

من جماع التعریفات السابقة لغسل الأموال یمكن أن نستخلص عناصر مشتركة      
  :بینھا تعد بمثابة الخصائص التي تمیز نشاط غسل الأموال وھي 

مي أصلي سابق علیھ أنھ یعد نشاطا اجرامیا تبعیا یفترض وجود نشاط اجرا  - ١
  .بحیث ینصب نشاط غسل الأموال علي ألأموال الناتجة عن النشاط الاجرامي الأخیر ، 

أن غسل الأموال یعمل علي استخدام الأسالیب المشروعة في ذاتھا سواء  – ٢
بھدف ضخ الأموال غیر المشروعة داخل الأنشطة ، كانت مصرفیة أم غیر مصرفیة 

علي نحو ، سواء علي المستوي الوطني أم الدولي ، المشروعة  الاقتصادیة والاستثماریة

                                      
1 paul Bauer, understanding the wash cycle , Economic perspectives , 
an electronic journal of the u.s department of state,vol 6,No.2,May 2oo1 
p.19.http usinfo.state.gov. 
2 Jeffery Robinson,the Laundry man, arcade publishing New York, 
1996,p.4 John Madinger and Sydney A. Zalopany, money laundering a 
guide for criminal investigators, CRC press Boco Raton London New 
York Washington, D.C. ,1999,P.23. 
3 Lester M-Joseph, money laundering enforcement following the money 
economic perspectives, an electronic journal of the U.S department of 
state, vol 6, No.2,May 2001 p.11.http  usinfo.state. gov. 



  جریمة غسل الأموال في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

  
  

- ٢٧٨  - 

 

ویخلصھا من مصدرھا الأصلي غیر ، یكسبھا الصفة المشروعة فى نھایة المطاف 
  .١المشروع 
فالغالب أن ، البعد الدولي لنشاط غسل الأموال خاصیة ھامة یتصف بھا  -٣

، ل الأموال في بلد اخر یرتكب النشاط الاجرامي الأصلي في بلد معین ویتم نشاط غس
حیث أنھ یتعدي حدود الدولة الواحدة في اضراره ، مما یزید من خطورة ھذا النشاط 

ووضع ، مما یتطلب تكاتف الدول للتصدي لنشاط غسل الأموال ، بالاقتصاد القومي 
  . ٢التصورات المناسبة لذلك 

ت الغسل اذ بعد أن ظلت عملیا، أنھ یتسم بسرعة الانتشار الجغرافي  – ٤
، بدأت في الانتشار في الدول النامیة وخاصة في افریقیا ، متركزة في الدول الصناعیة 

وكذلك في الدول التي في طریقھا الي التحول الي اقتصاد السوق من دول أوربا الشرقیة 
وھذا یرجع الى أن نظم ھذه الدول ومؤسساتھا غیر مؤھلة تأھیلا كافیا لاكتشاف ، 

  . ٣یة التى وراء ھذه الأموال والتى تمثل مصدرھا الأنشطة الاجرام
أن أسالیب غسل الأموال قد شھدت تطورا كبیرا وذلك یرجع الي التزاید  – ٥

والتطور الكبیر في الوسائل التكنولوجیة في ، الكبیر في حجم الأموال غیر المشروعة 
بعض السلع  فلم یعد الأمر یقتصر علي شراء. ٤نقل الأموال وتحویلھا عبر الحدود 

، المعمرة كالسیارات الفارھة واللوحات النادرة والمجوھرات والتحف الثمینة والقصور 
  ٥وانما تعدي ذلك الى استخدام شبكة الانترنت . أو شراء الشركات المفلسة أو الخاسرة 

أن نشاط غسل الأموال یدخل ضمن ما یعرف بجرائم ذوى الیاقات البیضاء  – ٦
وذوي ، تحدث من أفراد یتمتعون بقدر ظاھر من الاحترام والسمعة  تلك الجرائم التى، 

فلكي یتم الوصول الي دمج  ٦ منزلة اجتماعیة راقیة أثناء قیامھم بأداء نشاطھم المھني 
فان غاسلي الأموال یعتمدون ، الأموال غیر المشروعة داخل النظام المالي المشروع 

ة من الكفاءة العلمیة والخبرة والمھارة الفنیة علي فئة من الأفراد یكونون علي درجة عالی
٧ 

  

                                      
 . ٤٠،  ٣٩ص ، مرجع سابق ، غسیل الأموال في مصر والعالم : الدكتور حمدي عبد العظیم  ١
، جامعة الكویت ، مجلة كلیة الحقوق ، ندوة جرائم ذوي الیاقات البیضاء : الدكتور یعقوب حیاتي  ٢

 ٢٥٤ص ،  ١٩٩٩العدد سبتمبر ،  ٢٣السنة 
المركز القومي للبحوث الاجتماعیة ، ندوة الجرائم الاقتصادیة المستحدثة : الدكتورة سھیر ابراھیم  ٣

 ٦٨٤ص ،  ١٩٩٣ابریل ،  ٢١ – ٢٠، والجنائیة 
كلیة ، نونیة مجلة الدراسات القا، في ظاھرة غسیل الأموال غیر النظیفة : الدكتور سلیمان عبد المنعم ٤ 

  . ٧٧ص ،  ١٩٩٨یونیو ، العدد الأول ، جامعة بیروت ، الحقوق 
 . ٧ص ،  ١٩٩٨، دار النھضة العربیة ، جریمة غسیل الأموال : الدكتورة ھدي حامد قشقوش  ٥
 . ٧٥ص ، مرجع سابق : الدكتور محمد محیي الدین عوض  ٦
 . ٧مرجع سابق ص : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ٧
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ب اطا  

ا ا  والل ا  

)) غسل الأموال (( لم یستخدم رجال الفقھ الاسلامي القدامي أو الحداثي مصطلح    
في اي )) الأموال (( مع لفظة )) غسل (( ولم یقرنوا لفظة ، في مؤلفاتھم الفقھیة من قبل 

انما درجوا علي استخدام مصطلح المال الحرام والمال ، كتاباتھم أو موسوعاتھم من 
وكل مال غیر ، وذلك لأن كل مال طیب المصدر یطلق علیھ شرعا مال حلال ، الحلال 

  .مشروع أو نجس المصدر فیسمي شرعا مال حرام 
ھ والتصرف فیھ ما أطلقھ الشارع الحكیم وأذن للناس بحیازت :ویقصد بالمال الحلال      

وقد جاء ھذا النوع مطلقا ؛ لأن الاسلام جعل الأصل في ، أخذا وعطاة وجلبا وانفاقا 
 .  ١ورفعا للحرج عنھم ، توسعة على الناس ، المنافع الاباحة 

ھو الذي خلق لكم ما في الارض جمیعا ثم استوي الي السماء : (( قال تعالي 
والحلال نقیض الحرام ))  ٢٩البقرة (( )) فسواھن سبع سماوات وھو بكل شئ علیم 

  .٢وحل الشئ صار مباحا ، ومنھ الحل بكسر الحاء المھملة 
فیقصد بھ كل مال حرم الشرع علي حائزة الانتفاع بھ بأى وجھ  :أما المال الحرام      

أو ھو كل  ٤ الممنوع من فعلھ : والحرام في اللغة . وھو نقیض الحلال  ٣من الوجوه 
  . ٥منعھ ایاه : قال حرم فلان الشئ حرمانا وی، ممنوع 

 .١، ٦ومصطلح المال الحرام قسمھ الفقھاء الي قسمین 

                                      
وسورة )  ٦( جدیر بالذكر أن كلمة غسل وردت في القران الكریم ثلاث مرات في سورة المائدة الایة  ١

 ) . ١٤٠( وسورة ص الایة )  ٤٣( النساء الایة 
الطبعة ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشریعة والقانون : احمد بن سلیمان صالح الربیش / الدكتور  ٢

انظر ایضا .  ٢٥م ص  ٢٠٠٤ –ه  ١٤٢٥، الریاض ، لعلوم الامنیة جامعة نایف العربیة ل، الأولي 
بحث مقدم الي المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي ، غسل الأموال : محمد نبیل غنایم / الدكتور 

ه  ١٤٢٤، المحرم ، في مكھ المكرمة ، جامعة أم القري ، نظمتھ كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة ، 
 .ا بعدھا وم ١٤ص ، 
  . ٧٥٠ص  ١مادة حل ج ، مرجع سابق ، المعجم الوسیط .  ١٦٨ص ،مرجع سابق ،المعجم الوجیز  ٣

بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي ، غسل الأموال : محمد نبیل غنایم / الدكتور 
 .وما بعدھا  ٢١ص ، مرجع سابق ، 
الطبعة ، زكاة المال الحرام . فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة  أبحاث: محمد نعیم یاسین / الدكتور  ٤

 ١٧٥ص ، م  ١٩٩٨ –ه  ١٤١٨، الاردن ، دار النفائس ، الأولي 
 ١٦٩ص ، مادة الحرام ، مرجع سابق ، المعجم الوسیط  ٥
 . ١٤٧، مرجع سابق ، المعجم الوجیز  ٦
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وھذا المال حرم لذاتھ وما ھیتھ لما فیھ من المفاسد والأضرار : حرام لذاتھ  – ١
  .كالدم والروث والخمر والحشیش والسم وما یقضي بنجاستھ 

لحم الخنزیر وما أھل لغیر الله بھ حرمت علیكم المیتة والدم و(( قال تعالي 
والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أكل السبع الا ما ذكیتم وما ذبح علي 

  ))  ٢٩البقرة )) (( النصب 
فھو حلال في ذاتھ لكن الشرع حرمھ ، أو حرام لغیره : حرام لوصفھ  – ٢

لأنھ قد أقترن بھ ما وبعبارة أخري فقد حرمھ الشارع ؛ . لوصفھ دون أصلھ وذاتھ 
  .وحلوان الكاھن ونحوه ، وكسب الزاني ، كالمال المسروق . . یقتضي تحریمھ 
تھتم كثیرا بالأفعال ومضامینھا وان تعددت أسمائھا  ٢والشریعة الاسلامیة        

فمسألة الحصول علي المال . أو من موطن لغیره ، أو تنوعت من عصر الي أخر 
أیا كان مصدر ھذا المال سواء كان بارتكاب جریمة ، التعامل فیھ و، واكتسابھ ، الحرام 

مسألة انشغل بھا الاسلام وفقھاء ، أو بأي نوع من أنواع الاكتساب الغیر مشروع ، 
ویظھر ھذا بجلاء في الایات القرانیة الكثیرة التي تعرضت للمال . الشریعة الاسلامیة 

یا أیھا الذین امنوا كلوا من طیبات ما (( كتابھ  اكتسابا وانفاقا ومنھا قول الله عز وجل في
ولا تأكلوا أموالكم )) ((  ١٧٢البقرة )) (( رزقناكم واشكروا � ان كنتم ایاه تعبدون 

)) بینكم بالباطل وتدلوا بھا الي الحكام لیاكلوا فریقا من أموالكم الناس بألاثم وأنتم تعلمون 
ث والطیب ولو أعجبك كثرة الخبیث فاتقوا الله یا قل لا یستوي الخبی)) ((  ١٨٨البقرة (( 

  )) ١٠٠المائدة )) (( أولي الالباب لعلكم تفلحون 
أخبرنا الأسود بن ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن (( وجاء بالحدیث الشریف 

عن أبي ، عن سعید بن عبد الله بن جریج ، حدثنا أبو بكر بن عیاش الأعمش ، عامر 

                                                                                                   
ص ، مرجع سابق ، جریمة غسل الأموال : عطیة السید السید فیاض / انظر بتفصیل اكثر الدكتور  ١

دار العقیدة ، محاضرات في أصول الفقھ : محمد بكر اسماعیل حبیب / الدكتور . وما بعدھا  ٣٣
 .وما بعدھا  ٣١٨ص ،بدون تاریخ نشر ، الاسكندریة 

وھي بھذا تضع سیاجا أمنا للمجتمع في ، تجرم الشریعة الاسلامیة كل مصادر المال الغیر مشروعة  ٢
ومن ثم فان ، تجریم المصادر غیر المشروعة والحث علي اكتساب المال من المصادر المشروعة 

، التعامل علي المال الحرام والمتحصل علیھ من مصادر غیر مشروعة لن یخرج عن دائرة التجریم 
جاء في تطبیقا لذلك ، ولم تنفرد بھذا الشریعة الاسلامیة بل سبقھا في ذلك الشرائع السماویة الأخري 

فلا تمنعھما عني قبل أن ، اثنتین سألت منك  ٧(( العھد القدیم وذلك بالاصحاح الثلاثون من سفر أمثال 
لئلا أشبع  ٩، أبعد عني الباطل والكذب لا تعطني فقرا ولا غني أطعمني خبز فریضتي  ٨: أموت 
كما جاء بالاصحاح (( باطلا او لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم الھي )) من ھو الرب ؟ : (( اقول ،واكفر 

شر متفاقم في كل موضع الدم والقتل والسرقة والمكر والفساد  – ٢٥)) (( الرابع عشر من سفر الحكمة 
واما أنتم  ١٨(( أیضا جاء بالأصحاح السادس من سفر یثوع )) والخیانة والفتنة والحنث وقلق الأبرار 

  ))لحرام وتجعلوا محلة اسرائیل محرمة وتكبروھا وتأخذوا من ا، فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا 
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قدما عبد ) ینعقد ( ثم لا تزول ، قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم ، برزة الأسلمي قال 
وعن مالھ من ، وعن علمھ فیم فعل فیھ ، حتي یسأل عن عمره فیما أفناه ، یوم القیامة 

  ھذا )) قال حدیث حسن صحیح )) (( أین أكتسبھ وفیما أنفقھ وعن جسمھ فیما أبلاه 
  

لا تنحصر في ، جعلت المسئولیة فیما یتعلق بالمال  ،الحدیث یبین أن الشریعة الاسلامیة 
  ، انما لابد أن یكون انفاقھ كذلك في أمور مباحة ، أن یكون مصدره حلال 

، وترقب بقلق مسیرتھ على ظھر الأرض ، فالشریعة الغراء تعرف قیمة المال 
حیف وتحذر من الاستغلال وال، وتخوف من الاكتناز والشره ، وتتدخل في وسائل كسبھ 

  .١ولھا في كل الأنشطة المالیة شروطا تملیھا وتحددھا وتلزم بھا ، 
خاصة مع اعمال القواعد ، وللفقھ الاسلامي اجتھادات مثمرة في ھذا الموضوع      

ومنھا قول النبي ، والاحادیث النبویة ، الشرعیة التي تتضمنھا الایات القرانیة السابقة 
طیب لا یقبل الا طیبا وأن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ  ان الله: (( صلي الله علیھ وسلم 

یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا اني بما تعملون علیم (( المرسلین فقال 
)) (( یا أیھا الذین امنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم (( وقال ))  ٥١المؤمنون الایھ )) (( 

، ساعیا للحج أو العمرة ، یطیل السفر أشعث أغیر  الرجل: ثم ذكر ))  ١٧٢البقرة الایھ 
وملبسھ حرام ، ومشربھ حرام ، یا رب ومطعمة حرام : یمد یدیھ الي السماء . ونحوھما 

كل لحم (( وأیضا قولھ صلي الله علیھ وسلم .  ٢فأني یستجاب لذلك ، وغذي بالحرام ، 
نبت من سحت فالنار أولي  كل جسم) ص ( أو كما قال )) ٣نبت من حرام فالنار أولي بھ

  ))   ٤بھ 
ذلك ،  ٥وفي مال حلال ، فما من عبادة أو عمل الا ویجب أن یؤدى بمال حلال  

بل ھو ، وبأي طرق أرادوا ، لا یبیح لأبنائھ أن یكتسبوا المال كیفما شاءوا ٦أن الاسلام 
ى وغیر المشروعة لاكتساب المعاش ؛ نظرا ال، یفرق لھم بین الطرق المشروعة 

بأن جمیع الطرق ، وھذا التفریق یقوم على المبدأ الكلي القائل . المصلحة الجماعیة 
وأن الطرق ، لاكتساب المال التي لا یحصل المنفعة فیھا الا بخسارة غیره غیر مشروعة 

                                      
وھو مولي أبي ، قال الألباني حدیث صحیح سند الحدیث وسعید بن عبد الله بن جریج ھو بصري  ١

، سنن الترمذي : برزة وأبو برزة اسمھ نضلھ بن عبید محمد بن عیسي بن أبو عیسي الترمذي السلمي 
انظر .  ٦١٢ص ،  ٤جزء ، بیروت ، یاء التراث العربي دار أح، تحقیق أحمد محمد شاكر وأخرون 

 . ١ج  ١٢٦تألیف محمد ناصر الدین الألباني الحدیث رقم ، صحیح الترغیب والترھیب 
 .رواه مسلم والترمذي عن أبي ھریرة  ٢
 .رواه الترمذي من حدیث كعب بن عجرة وحسنھ  ٣
 رواه الطبراني وأبو نعیم في الحلیة عن أبي بكر ٤
وفي مال حلال كحرمة الصلاة في الارض ، ا بمال حلال كالحج ینبغي أن یكون بمال حلال یؤد ٥

 .المغضوبة 
مكتبة وھبة ، الطبعة التاسعة والعشرون ، الحلال والحرام في الاسلام : یوسف القرضاوى / الدكتور  ٦
 ص، م  ٢٠٠٧ –ه  ١٤٥٨، 
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وھذا المبدأ بینھ قولھ . التي یتبادل فیھا الأفراد المنفعة بینھم بالتراضي والعدل مشروعة 
  تعالي 

ا أیھا الذین امنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن ی(( 
ومن یفعل ذلك عدوانا ))  ٢٩)) (( تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحیما 
  ٣النساء )) (( وظلما فسوف نصلیھ نارا وكان ذلك علي الله یسیرا 

  :التقسیم الفقھي الحدیث لغسل الأموال 
تقسیما اخر لغسل الأموال یطلق علیھ  ١حدیثا وضع بعض فقھاء الشریعة     

  .والاخر یطلق علیھ الغسل الغیر الشرعي ، الغسل الشرعي للأموال 
    :الغسل الشرعي للأموال : أولا 

الشرعیة الواجبة فیھا فى مواعیدھا ومقادیرھا الشرعیة   ٢ویتم ذلك باخراج الحقوق      
وصورتھ أن یكون المال حلالا في ، ) ص ( لي وبینھا رسولھ كما فرضھا الله تعا

والمقصود ھو ، وحق العباد منھ ، وأن یغسل باخراج حق الله ، مصدره وطرق اكتسابھ 
، اخراج حق الله تعالي من زكاة وصدقات ونفقات استوجبھا الشرع من المال الحلال 

عما تقدمھ من خدمات ، وكذلك اخراج حق الدولة من ضرائب ورسوم مستحقة للدولة 
  .التي ترتبت على ھذا المال من دیون وحقوق ، مع عدم الاخلال بحقوق العباد ، ومرافق

والقران العظیم تضمن من الایات الكثیرة التي تشیر الى ھذا المضمون فقال تعالي      
خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم ان صلاتك سكن لھم والله (( 
تطبیقا لذلك فقد فرضت الزكاة لتطھیر المال من ))  ١٠٣التوبة )) (( یع علیم سم

                                      
دراسة مقارنة ، لجنائیة عن غسل الأموال المسئولیة ا: حسین صلاح مصطفي عبد الجواد / الدكتور ١

 ١١ص ، م  ٢٠٠٧، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان ، رسالة دكتوراه ، بین القانون والشریعة الاسلامیة 
 وما بعدھا

زكاة المال حسب أنواع المال ونصاب كل نوع والمقدار الواجب كل  –أ : ھذه الحقوق تتمثل فیما یلي  ٢
وأخراج ذلك المقدار ، صول على الركاز كما ھو مقرر في السنھ النبویھ عام أو عند الحصاد أو الح

زكاة الفطر المفروضة كل عام حسب بمناسبة  –ب . الواجب الى المصارف الشرعیة المعروفة 
المقادیر  –ج . الأنتھاء من رمضان وبدء ھلال شوال وعید الفطر طھره للصائمین وطعمھ للمساكین 

لى الأمر فوق الزكاة التى لم تتسع لحاجة الفقراء فیفرض علي الأغنیاء ما والوظائف التى یفرضھا و
 –ه . الكفارات الواجبة ككفارة الیمین والظھار والجماع في نھار رمضان والفدیھ  –د . یشبع الفقراء 

النفقات  –ز . الدیات وأورش النذور التى یفرضھا المسلم على نفسھ � تعالي فأنھا واجبة الوفاء 
واجبة شرعا للزوجة والابناء والوالدین والخدم والبھائم والرقیق وأجور العمال ونحو ذلك من نفقة ال

صدقة التطوع وأمثالھا من الاوقاف والھبات  –ح . العدة والمتعة والحضانة والرضاعة والمھر 
صلحة الضرائب العامة التى یفرضھا ولى الأمر لم –ط . والوصایا في وجوه الخیر وحقوق الضیف 

بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد ، غسل الأموال : محمد نبیل غنایم / الدكتور . المجتمع 
 .       وما بعدھا  ٢٥ص ، مرجع سابق ، الاسلامى 
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، أى أن عدم اخراج الزكاة یجعل المال ملوثا غیر طاھر ، الشوائب التي علقت بھ 
  ١ما خالطت الزكاة مالا الا أفسدتھ (( مصداقا لقول النبي صلي الله علیھ وسلم 

  
  

  

وصورتھ أن یكون المال متحصل من  :الغسل غیر الشرعي للأموال : ثانیا 
ولا یقبلھ الله سبحانھ ، حرام في فرعھ ، فھذا حرام في أصلھ ، مصدر غیر شرعي 

لا ، وتعریف الغسل الغیر شرعي للأموال .وتعالي ؛ ذلك لأن الله طیب لا یقبل الا طیبا 
الغراء في  فالقانون یتفق مع الشریعة، یختلف بین كل من فقھاء الشریعة وشراح القانون 

الذي یؤكد ، ولا یوجد خلاف بینھما الا اختلاف الزمن بین التشریعین فقط ، كل ذلك 
فاذا كان الاسلام یجرم الاكتساب الحرام . ویؤید فضل الشریعة علي القانون الوضعي

، ومنھا استخدام المال الحرام في مصارف شرعیة . فھو أیضا یجرم تبعة ذلك ، للأموال 
، ؛ فذلك لا یجوز شرعا ؛ لأنھ أشبھ بمن یطھر الثوب النجس بالبول بدعوي تطھیره 

والقران والسنة النبویة یزخران بالنصوص التي تجرم ھذا ، والثوب لا یطھر الا بالماء 
  ..السلوك 

  اطب اث

  رال ل اوال

قمة  ووفقا لخبراء مجموعة العمل المالي التي أنشاتھا الدول الصناعیة السبع أثناء
 )l,arche  ( ، لدراسة الوسائل اللازمة لمنع  ١٩٨٩التى عقدت في باریس یولیو

استخدام الانظمة البنكیة الدولیة في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غیر المشروع 
الایداع : فان عملیات غسل الأموال تنقسم عادة الى ثلاث مراحل ھي ، في المخدرات 

  .والادماج  –والتمویھ 
  الایداع : لا أو

وتعني ایداع الأموال الناتجة عن أعمال غیر مشروعة في شركات مالیة أو 
الأمر الذي یعنى توظیف الأموال غیر ، مصارف أو مؤسسات أدخار محلیة أو خارجیة 

  .وفي ھذه المرحلة یسھل التعرف علي مودع الأموال ، المشروعة في صورة ایداعات 
 –وفیھا یقوم الجاني ، لمرحلة التحضیریة للغسل ویعبر عن ھذه المرحلة أیضا با

وھي الأكثر ، بایداع الأموال غیر المشروعة أو توظیفھا في النظام المالي  –أو الجناة 
سواء كانوا من المجرمین العادیین أو ، صعوبة بالنسبة لمرتكبي غسل الأموال 

وال السائلة الناتجة من التنظیمات الاجرامیة اذ تفترض ادخال مبالغ مالیة ضخمة من الأم
الأنشطة الاجرامیة في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي المشروع ؛ لأن عملیات غسل 

فانھا یمكن أن تلفت الانتباه وتثیر الشك حول مصدر ، الأموال ھنا تكون في بدایتھا 
  .وبالتالي یسھل اكتشافھا ، الأموال 

                                      
 .رواة البزار والبیھقي  ١
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، اع النقود القذرة في حسابات بنكیة اید، وتتم ھذه المرحلة بأسالیب متعددة منھا 
أو ، أو تغیرھا الي عملات أجنبیة أو تحویلھا من دولة الي دولة أخري عن طریق البنوك 

  . والاعمال الفنیة غالیة الثمن ، أو شراء المجوھرات ، غیرھا من المؤسسات المالیة 
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  التمویھ : ثانیا 
سلھا لعملیات مالیة متعددة ویقصد بھ اخضاع الأموال غیر المشروعة المراد غ

ویمكن تحویل النقود ، كاجراء عدة تحویلات من حساب بنكى الى أخر ، تتسم بالتعقید 
المودعھ في كل حساب منھا الى حسابات فرعیة متعددة ؛ بقصد فصل ھذه الأموال عن 

ء ویتحقق التمویھ كذلك بانشا، وبالتالي اخفاء طبیعتھا الحقیقیة ،  ١مصدرھا الاجرامي 
كما یلجأ ، شركات وھمیة في الدول التي تقدم تسھیلات كبیرة لانتقال رؤوس الأموال 
التي یطلق ، مرتكبو غسل الأموال في ھذه المرحلة الي واحد أو أكثر من المراكز المالیة 

أو اخفاء ھویة ، ؛ لاخفاء حقیقة ھذه الأموال ))   Off Shore(( علیھا تعبیر 
  .ویطلق علي تلك الأماكن أیضا الملاذات الامنة ، تلك الدول  الأشخاص الذین تتعلق بھم

  الادماج: ثالثا 
ادخال الأموال التى تم غسلھا : ومؤدي ھذه المرحلة الأخیرة في غسل الأموال 

في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي ، من حیث الظاھر مع أنھا قذرة في حقیقتھا 
تصادیة وتجاریة مشروعة تدر نسبة كبیرة من فیتم استثمارھا في أنشطة اق، المشروع 

المشروعة ( النقود السائلة كالمطاعم والفنادق وتمزج الدخول المتحصلة من ھذه الأنشطة 
مما یجعل ھذه الاموال الأخیرة تظھر وكأنھا حصیلة ، بالأموال الناتجة عن الجریمة ) 

  .عمل مشروع 
لأموال والتي ھي ثروة ذات وھدف ھذه المرحلة ھو اضفاء طابع الشرعیة علي ا

) Essorage(مرحلة التجفیف –لذلك یطلق علي ھذه المرحلة اسم ، أصل اجرامي 
علي شكل عوائد ، وھي مرحلة تعاد من خلالھا الأموال المغسولة مرة أخري في دورة 

ویحتاج غاسل الأموال بمجرد انتھاء عملیة التكامل الى ، نظیفة وغیر خاضعة للضریبة 
وتھدف خطط الادماج الي اعادة ، اح لأجل اضفاء رائحة مشروعة علي ثروتھ تقدیم ایض

الأموال المغسولة مرة أخري في الأقتصاد بحیث یعاد دمجھا في النظام المصرفي وتبدو 
  .في النھایة وكأنھا عوائد طبیعیة 

                                      
1 -jean –claude marin , les infraction transfrontieres le blanchiment des 
Copitaux , 1993 , op cit . P . 106 . 
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وقیل ھي المرحلة التي یتم فیھا اجراء سلسلة من العملیات المالیة المتعاقبة 

وھذه ، )   the illicit origin of the fund( اء الأصل غیر المشروع للأموال لاخف
الذین یعمدون الي خلق طبقات مركبة ، المرحلة تمثل أھمیة كبري لغاسلي الأموال 

ومضاعفة من الصفقات التجاریة والتحویلات المالیة التي تكفل اخفاء العائدات غیر 
ا تماما بمصدرھا الاجرامي ؛ لتجنب اختفاء وتمویھ طبیعتھا وقطع صلتھ .المشروعھ

واتاحة الفرصة كاملة لاستخدامھا في الاغراض ، أثرھا من جانب أجھزة تنفیذ القانون 
  . ١المختلفة 

  :ومن صور ھذه المرحلة الاتي 
نقل الأموال بسرعة فائقة من دولة لأخري لا سیما صوب المرافق  – ١

  .والملذات المالیة الامنة 
ونقل ھذه الاستثمارات من دولة الي ، الأموال بین عدة استثمارات  توزیع – ٢

  .أخري 
التواطؤ مع المصارف الوطنیة والأجنبیة واستخدام بطاقات الدفع  – ٣

  .والحسابات الرقمیة المتغیرة  –البطاقات الذكیة  –الالكتروني 
وال استغلال الفواتیر المزورة وخطابات الاعتماد في تسھیل حركة الأم – ٤

  .غیر المشروعة 
الاستفادة من خدمات نوادي القمار في تغییر العملة واصدار الشیكات  – ٥

  . وتحویل الأموال 
  

                                      
  القاھرة ، دار النھضة العربیة ، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسل الأموال ، محمد سامي الشوا  ١
  .  ١٢٠ص ، 
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  المبحث الثاني

  اثار نشاط غسل الأموال

نشاط غسل الأموال كأي نشاط اجرامي یتخلف عنھ اثار سلبیة تمس : تمھید 
جریمة غسل الأموال من طبیعة غیر أنھ نظرا لما تمثلھ ، نواحي عدیدة من المجتمع 

فان لھا ، والاتجار بالمخدرات ، خاصة لارتباطھا الشدید بالفساد والاجرام المنظم 
سواء علي الدول التي تولدت فیھا الأموال غیر المشروعة ، تأثیرات بالغة الخطورة 

  المراد غسلھا أم علي الدول التى یتم فیھا الغسل 
  الى ثلاثة مطالب  ومن ثم فاننا سنقسم ھذا المبحث

  .الاثار الاجتماعیة : المطلب الثاني .الاثار الاقتصادیة : المطلب الأول 
  .الاثار السیاسیة : المطلب الثالث 

  اطب اول 

 در اا  

فھو یؤثر سلبیا ، نشاط غسل الأموال لھ تأثیره المدمر علي الاقتصاد  :تمھید 
  .وغیرھما ... مة العملة الوطنیة وقی، الادخار ، علي الاستثمار 

  :غسل الأموال والاستثمار  -:أولا 
غسل الأموال لھ تأثیرا سلبي علي الاستثمار سواء علي الدول التى خرجت      

  :أم علي الدول التى یتم فیھا الغسل ، منھا الأموال غیر المشروعة بغرض غسلھا 
  :تأثیر خروج الأموال غیر المشروعة  –أ 
خروج رأس المال بالضرورة الى نقص الأموال التى یمكن أن  یؤدي – ١

فالطالب علي النقد الأجنبي لتحویل الأموال غیر المشروعة الي ، تستغل في الاستثمار 
یؤدي الي تزاحم الطلب علي المعروض من ھذا ، عملة حرة یسھل تھریبھا الى الخارج 

الذي یرید نقلھ الي ، لمشروع النقد بین المستثمر الحقیقي وبین صاحب المال غیر ا
رشوة : والذي یلجأ الي طرق غیر مشروعة من أجل كسب جولة المنافسة مثل ، الخارج 

كالمصارف العامة منھا ، بعض العاملین في الأجھزة التى تتعامل بالنقد الأجنبي 
 الأمر الذي یؤدي الي. أو بزیادة الذي یتم دفعھ للحصول علي النقد الأجنبي ، والخاص 

احباط للمستثمرین الجادین فضلا عن تبدید جزء ھام من النقد الأجنبي الذي كان من 
   . ١الممكن استخدامھ في الاستثمار 

  

                                      
جرائم : الدكتور محمد عبد السلام سلام .  ٢٢ص ، مرجع سابق : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ١

مؤتمر الأعمال ، ) العولمة ( ام العالمي الجدید للتجارة الحرة غسیل الأموال الكترونیا في ظل النظ
كلیة الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة المتحدة ، المصرفیة الالیكترونیة بین الشریعة والقانون 

 . ١٥١٠ص ،  ٢٠٠٣مایو  ١٢ – ١٠دبي ، وغرفة تجارة وصناعة دبي 
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یؤدي نشاط غسل الأموال الي فساد مناخ الاستثمار ذاتھ ذلك أن أصحاب  – ٢

  .المدخرات المشروعة وھم یشاھدون أصحاب المدخرات غیر المشروعة 
أو یھربون أموالھم الى الخارج ، مار مدخراتھم داخل الدولة یمتنعون عن استث

كما أنھ ،  ١وبذلك یسود مناخ غیر ملائم للاستثمار ، یحذون حذوھم محاكاة منھم لھم 
یؤدي كذلك الي تغلغل الاحتكار غیر المشروع وسیطرتھ علي اقتصاد الدولة بدلا من 

  . ٢ مستھلك وجود منافسة شریفة یستفید منھا صاحب الحاجة أو ال
أن خروج الأموال المحصلة من جریمة یبلغ في تأثیرة أضعافا مضاعفة  – ٣

فالأخیرة تعني أنھا وظفت في . لخروج الأموال المحصلة من أنشطة اقتصادیة مشروعة 
خدمة الاقتصاد وأسھمت في اشباع جزء من الحاجات المجتمعیة ومواجھة طلب شریحة 

الا أن الأموال المحصلة ، ل من مستویات مختلفة من أبناء المجتمع وخلقت فرص عم
كما في ، من أنشطة غیر مشروعة تعني أنھا محصلة من أنشطة اضرت بالمجتمع 

كما حرمت المجتمع حتى من توظیف رأسمالھ توظیفا سلیما ، الرشوة وتجارة المخدرات 
ارج بقصد الغسل تم وتزداد المشكلة عمقا اذا كان النقد الأجنبي الذي یتم تھریبھ نحو الخ. 

الحصول علیھ من قروض دولیة اذ في الوقت الذي یرتب فیھ عبئا علي الاقتصاد لا 
  . ٣ یستفید منھ بل یحرم منھ بالكامل 

یكون لغسل الأموال في الخارج تأثیر علي الاستثمار والانتاج ومعدل النمو  – ٤
یزات الرأسمالیة وقطع من خلال نقص التمویل الأجنبي اللازم لاستیراد السلع والتجھ

  .الغیار اللازمة لتوسیع الطاقة الانتاجیة للاقتصاد ولاستمرار حتى العمل الیومي 
  :تأثیر دخول الأموال غیر المشروعة  –ب 

كما یؤثر خروج الأموال غیر المشروعة علي الاستثمار في الدول         
الدول التي یتم فیھا الغسل  مصدر ھذه الأموال فانھ كذلك یؤثر سلبیا علي الاستثمار في

  :وذلك من عدة نواحي أھمھا 
ان غاسلي الأموال وھم یقومون بنقل أموالھم الى الخارج بقصد الغسل فلا  – ١

بقدر ، یھتمون باستثمار ھذه الأموال في مشروعات جدیدة تخدم الاقتصاد القومي 

                                      
ة عقدتھا مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي حلقة نقاشی: جرائم ذوي الیاقات البیضاء  ١

 . ٢٧٨ص ،  ١٩٩٩سبتمبر ،  ٣العدد ،  ٢٣السنة ، جامعة الكویت 
وجھات نظر فكریة وقانونیة حول موضوع غسیل الأموال القذرة : الدكتور عبد الرحیم صدقي  ٢

مؤتمر الوقایة من ، لأموال جریمة العصر في القرن الحادي والعشرین الوقایة والمنع لجرائم غسیل ا
كلیة الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة المتحدة بالتعاون مع أكا ، الجریمة في عصر العولمة 

 . ٧ص ،  ٢٠٠١مایو  ٨ – ٦العین ، دیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 
 . ٢٤ص ، مرجع سابق : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ٣
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ي تغییر ھویة ھذه اھتمامھم بتوظیف ھذه الأموال في الاقتصاد الرسمي للعمل فقط عل
  .١الأموال غیر المشروعة 

ان ھذه الأموال غیر المشروعة لا تتصف بالاستقرار فھي تظل أموالا قلقة  -٢
كأن تتحول ، ومن ثم تنتقل من شكل لاخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة ، لأنھا مذعورة 

، یسھل تسیلھا ثم شراء عقارات اذ أنھا تتركز في أنشطة ، ثم أسھم وسندات ، الى ودائع 
وھذا نابع من أن  . مما یجعلھا لا تشكل اضافة حقیقیة للطاقة الانتاجیة للاقتصاد القومي

  .٢خروج ھذه الأموال لیس اقتصادیا بقدر ما ھو البحث عن ملاذ امن لھا من المصادرة  
قد ، ان اتخاذ دولة ما مكانا لغسل الأموال التى تم تحصیلھا من اقتصاد ما  – ٣

تجمید أرصدة : عرضة لاتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادیة الضارة بھا مثل  یجعلھا
فضلا . أو فرض عقوبات اقتصادیة تضر صادراتھا والاستثمار فیھا ، الدولة في الخارج 

عن أن اشتھار الدولة باتخاذھا مكانا لغسل الأموال یضعف سمعتھا ومصداقیتھا الدولیة 
الجاد فیھا حشیة اختلاط ھذه الاستثمارات بأموال  الأمر الذي یقوض الدافع للاستثمار

  .٣الغسل مما یجعلھا عرضة لمخاطر عدیدة 
تغلغل الأموال غیر المشروعة في المشروعات الحرة الشریفة بتوظیفھا  – ٤

ویضع ، فیھا في الدولة المحولة الیھا یقلل الثقة لدي المتعاملین مع تلك المشروعات 
  .٤شك مما یؤثر سلبا علي اقتصادھا مشروعاتھم الاقتصادیة محل 

یؤدي نفاذ الأموال غیر المشروعة داخل القطاع المصرفي الي فقدان الثقة  – ٥
فمن الصعب أن تتجھ الاستثمارات الخاصة أو المساعدات الي ، في المؤسسات المالیة 

 والأخطر من ذلك لو تمكن غاسلو. الدول التي یعرف عنھا التساھل مع غاسلي الأموال 
الأموال من السیطرة على المؤسسات المالیة حتي تصبح ھي نفسھا عضوا في شبكة 

الأمر الذي یضر حتما بالتنمیة لأن ھذه المؤسسات تصبح أقل جاذبیة ، لغسل الأموال 
  . ٥لرأس المال المشروع 

                                      
 . ٥٤ص ، مرجع سابق : صر مركز بحوث بنك م ١
 . ٢٧ص . مرجع سابق : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ٢
 . ٣٢ص ، المرجع السابق  ٣
 . ٢٤ص ، مرجع سابق : الدكتور أحمد جمال الدین  ٤
 . ٥ص ، مرجع سابق : الدكتور عصام أحمد  ٥
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  :غسل الأموال والادخار  :ثانیا 
نحسب ھذا التأثیر فاننا  ولكي، یؤثر غسل الأموال علي الادخار المحلي         

  :١نواجھ ثلاثة احتمالات 

ھروب رأس المال الى الخارج دون أن یتم اعادتھ وھذا یؤثر سلبیا : الاحتمال الأول -
وبذلك تعجز عن الوفاء بالاستثمار حیث ان ، في حجم المدخرات المحلیة 

تثمار المدخرات یتم ایداعھا في البنوك الخارجیة دون أن توجھ الي قنوات الاس
، فیؤدي الى عجزھا ، مما ینعكس سلبا علي المیزانیة العامة للدولة ، داخل البلاد 

فانھا اما أن تعمل علي زیادة الضرائب علي ، وحتى تغطي الدولة ھذا العجز 
، مما یزید العبء الضریبي علیھا ، أوعیة الضرائب التي تستطیع الوصول الیھا 

ي الذي یزید المدیونیة الخارجیة وما تحملھ من واما أن تلجأ الى الاقتراض الخارج
واما أن تلجا الى التمویل ، مصاعب واثار اقتصادیة وسیاسیة علي البلد المقترض 

 .التضخمي والتمویل بالاصدار النقدي 

واللجوء الى ھذه الوسیلة یؤدي الى مزید من ھروب رأس المال الي ، الجدید 
ى الأصول التى یجري تقویمھا بالعملة تجنبا للضرائب المرتفعة عل، الخارج 
  .المحلیة 

ومن ثم یتأثر الادخار المحلي ، أن یتم اعادة الأموال الھربة جزئیا : الاحتمال الثاني  -
وغالبا ما تكون ھذه المبالغ ، بالفارق بین المبالغ المھربة والمبالغ المستردة 
ثم تبقي في نظام الاكتناز  ومن، المستردة بالعملة الأجنبیة التى یحتفظ بھا صاحبھا 

 .فلا تتحول الي استثمارات 

، أن تبقي الأموال محل الغسل داخل البلاد دون أن یتم تھریبھا : الاحتمال الثالث  -
وھنا اما أن تبقي ھذه الأموال في ید غاسلي الأموال دون أن یحاولوا ضخھا في 

لأموال الي تیار الاستھلاك واما أن یتم توجیھ ھذه ا. مما یعتبر اكتنازا ، الاقتصاد 
لا ، عن طریق شراء الذھب والتحف الفنیة وشراء العقارات بمختلف أنواعھا 

وھذا كلھ ، بقصد الاستثمار في ھذا القطاع ولكن بقصد المضاربة علي أسعارھا 
یؤدي الى تقلیل القدر الموجھ الى الادخار المحلي ویعني كل ما سبق أن ھناك 

 .الأموال والادخار المحلي علاقة عكسیة بین غسل 
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  :غسل الأموال والدخل القومي  :ثالثا 
تؤثر عملیات غسل الأموال تأثیرا سلبیا علي توزیع الدخل القومي نظرا لأن        

اذ یحصل فئة من الناس على دخول دون وجھ ، مصدر ھذه الأموال یكون غیر مشروع 
. مجتمع أو من مصادر خارج البلاد كما أنھا دخول منتزعة من فئات منتجة في ال، حق 

الي فئات ، وبذلك یحدث تحول للدخل من فئات منتجة وتحصل علي دخول مشروعة 
الأمر الذي یھدد المراكز النسبیة ، غیر منتجة وتحصل علي دخول غیر مشروعة 

ویصاحبھ ، ویحدث نوع من التوزیع العشوائي للدخل القومي ، للدخول في المجتمع 
  . ١بین الأغنیاء والفقراء في المجتمع  زیادة الفجوة

كما یسھم غسل الأموال في خفض العائدات التى تحصل علیھا الدولة من ایراداتھا 
فاذا كانت الأموال محصلة من . ویؤدي الي تفاقم العجز في الموازنة العامة ، السیادیة 

وال ومن الثمار فان ذلك یؤدي الى الحرمان المباشر من ھذه الأم، فساد سیاسي واداري 
التي كان یمكن أن تجنیھا الدولة في حالة ما اذا كانت قد استحدمت استخداما منتجا داخل 

، الدولة مما یؤدي الي تقلص الأنشطة الخاضعة للضریبة وبالتالي انخفاض الحصیلة 
ومن ثم خفض الانفاق على الخدمات الاجتماعیة لحفظ التوازن والاستقرار الاجتماعي 

ل الأموال یؤدي الي الحد من قدرة السیاسة المالیة علي اعادة توزیع الدخل أي أن غس
  . ٢ القومي بین فئات المجتمع 

  :غسل الأموال وسعر الصرف  :رابعا 
یؤثر خروج الأموال غیر المشروعة بقصد الغسل علي سعر الصرف في الدول          

فیھا ایداع ھذه الأموال المھربة وفي المقابل فان الدول التي یتم ، مصدر ھذه الأموال 
  .یتأثر فیھا أیضا سعر الصرف 

  :تأثیر خروج الأموال غیر المشروعة  – ١
استبدال العملة الوطنیة المستمدة من الأنشطة الاجرامیة بأخري أجنبیة في سبیل  –أ 

، غسلھا عن طریق تحویلھا یترتب علیھ انخفاض قیمتھا ازاء تلك العملات المحولة الیھا 
  .٣ذلك بزیادة عرض العملة الوطنیة وزیادة الطلب علي العملات الأجنبیة و

الى ، یؤدي زیادة عرض العملة المحلیة مع زیادة الطلب علي العملة الأجنبیة  –ب 
استنزاف الاحتیاطي النقدي للدولة من العملات الأجنبیة مما قد یلجأ المسئولون معھ الى 

  ، رات المحلیة من التحول للعملات الأجنبیة الأخري رفع سعر الفائدة للحفاظ على المدخ
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  .١ومما لا شك فیھ أن ارتفاع سعر الفائدة یمثل أحد العقبات الھامة للاستثمار 
یؤدي سحب غاسلي الأموال فجأة ایداعاتھم من البنوك الوطنیة تمھیدا لحملھا نقدا عبر  -

یؤدي الي ارتباك ، ئل الالكترونیة الحدود أو اجراء الغسل العیني لھا أو تحویلھا بالوسا
 . ٢وبالتالي انخفاض قیمتھا ، سوق العملة الوطنیة 

 :تأثیر دخول الأموال غیر المشروعة  -

یؤدي دخول الأموال غیر المشروعة من النقد الأجنبي الي الدولة التي یتم فیھا 
مما ، نقد الوطني الغسل الي زیادة التدفقات من النقد الأجنبي ومن ثم زیادة الطلب علي ال

الأمر الذي یؤدي . یؤدي الي رفع سعر صرف العملة الوطنیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة 
  : ٣من أھمھا ، الي مخاطر كثیرة 

تغیر قیمة العملة الوطنیة بما لا یعكس حقیقة الأداء الاقتصادي ولمجرد  – ١
حیث تقل ، صاد الحقیقي قد یضر في جانب الاقت، التغیر في اتجاه التحركات الرأسمالیة 

  .المقدرة التنافسیة السعریة في مواجھة السلع الأجنبیة 
  
ان ارتفاع سعر العملة الوطنیة من غیر المبرر اقتصادیا قد یشكل عائقا  – ٢

أو حتي أموال المقیمین ، أمام دخول رأس المال الأجنبي بشكل مباشر أو غیر مباشر 
  . الموجودة في الخارج من مصادر مختلفة
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 ب اطا  

ر اا  

  : تمھید 
، تؤدي عملیات غسل الأموال الى حدوث اضطرابات في البنیة الاجتماعیة للدولة      

  .ومعدلات الجریمة ، والتوازن الاجتماعي ، من خلال تأثیرھا على معدل البطالة 
  :وسنحاول في ھذه المبحث أن نبین ھذه الاثار  

  : وال والبطالة غسل الأم :أولا 
تؤدي عملیات غسل الأموال الى زیادة معدلات البطالة سواء في الدول التى خرجت      

  : أم علي الدول التي یتم فیھا الغسل ، منھا الأموال غیر المشروعة بغرض غسلھا 
  : ١تأثیر خروج الأموال غیر المشروعة  – ١
ومن ثم تعجز الدول التي ، نقل جزء من الدخل القومي الي الدول الأخري  –أ 

ھرب منھا رأس المال عن الانفاق علي الاستثمارات اللازمة لتوفیر فرص العمل 
للمواطنین ومن ثم مواجھة خطر البطالة في ظل الزیادة السنویة في أعداد الخریجین من 

وبالتالي ، فضلا عن الباحثین عن عمل من غیر المؤھلین كلیة ، المدارس والجامعات 
  .مشكلة البطالة تتفاقم 

أن جانبا ھاما من الأموال التي یجري غسلھا في الخارج انما ھي دخول  –ب 
وما یرتبط بذلك من تسرب ، غیر مشروعة ناتجة عن الفساد الاداري أو الفساد السیاسي 

قدر كبیر من أموال القروض الخارجیة والمنح والتبرعات والتسھیلات الأجنبیة التى 
لة ویتحملھا الشعب كلھ في صورة ضرائب اضافیة مباشرة أو غیر تتحملھا خزانة الدو

ویعني ذلك عدم اتجاه ھذه الأموال المنھوبة الى القنوات الطبیعیة لانفاقھا بشكل ، مباشرة 
  .مباشر یتیح للحكومة التغلب علي مشكلة البطالة 

  :تأثیر دخول الأموال غیر المشروعة  – ٢
الأموال غیر المشروعة یمكنھا أن تساھم في حل  لا یمكننا القول بأن ھذه       

مشكلة البطالة سواء في الدول التى تم تھریب ھذه الأموال الیھا بقصد الغسل أم عند 
وذلك یرجع الى كون ھذه . عودتھا الى الموطن الأصلي بعد اجراء عملیات الغسل علیھا 

فھى تلھث ، وراق المالیة الأموال ھي أموال ساخنة تتجھ الي المضاربة في العقارات والأ
وراء الربح السریع ولیس وراء القیمة المضافة الانتاجیة التي ترتبط بالاستثمارات 

  .المنتجة والتي تساھم بشكل فعال في خلق عمل جدید للمواطنین 
  :غسل الأموال والتوازن الاجتماعي  :ثانیا 
كل توزیع الدخول یؤدي غسل الأموال في الداخل أو الخارج الي تشویھ ھی      

  اذ أن الیة الغسل ، في المجتمعات والاقتصادیات التى تنتشر فیھا مثل ھذه العملیات 
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أو التھرب ، تخلص في نقل الدخول من بعض الفئات الاجتماعیة للبعض الاخر من جھة 
  . ١من بعض الالتزامات القانونیة من جھة أخري أو نھب المال العام من ناحیة ثالثة 

فان عملیات غسل الأموال تؤدي الي خلق نوع من عدم التوازن ومن ثم 
  : ٢مما یترتب علیھ ، الاجتماعي في المجتمع 

  .ویتراجع لدیھم دافع الحرص علي العمل ، اھتزاز الثقة لدي الأفراد في المجتمع  –أ 
تساقط الكثیر من القیم الاجتماعیة التي ظلت راسخة في أعماق المجتمع قرونا  –ب 

  . عدیدة
  .انتشار الفساد الوظیفي وشراء الذمم من رشوة واختلاس واستیلاء وتربح  –ج 
وذلك ، اضعاف الولاء والانتماء للوطن عند بعض الشرائح الاجتماعیة في المجتمع  –د 

  .مع تزاید السلبیة واللامبالاة لدي الأفراد بالمجتمع 
  .ة التنمیة عدم توافر الاستقرار الاجتماعي اللازم لقیام عملی – ـھ

  :غسل الأموال ومعدلات الجریمة  :ثالثا 
تقوم عملیات غسل الأموال بدور ھام في اضفاء الصفة المشروعة علي الدخول        

، وتھریب الأموال ، تجارة المخدرات : المتحققة من مصادر غیر مشروعة مثل 
  .والرشوة والاختلاس وغیرھا من صور الاجرام ، والتھرب الضریبي 

ن ثم فان نجاح أصحاب الدخول غیر المشروعة في الافلات من ملاحقة وم
یشجع غیرھم علي ، السلطات الأمنیة واستخدام الأموال في تصرفات نقدیة وعینیة 

  .الانزلاق الى ھاویة الجریمة 
ومن الجدیر بالذكر أن عملیات غسل الأموال تدعم وتحمي الجریمة الاقتصادیة من       

فالأنشطة ، ظیف الأموال غیر المشروعة في النظام المالي للدولة خلال اخفاء وتو
ومن ثم فان انتشارھا داخل ، الاجرامیة تمثل المصدر الرئیسي للأموال غیر المشروعة 

  . ٣قد یساھم في توغل الجریمة داخل المجتمع لدرجة یصعب مكافحتھا ، النظام المالي 
لاقة طردیة بین معدلات الجریمة وغسل بوجود ع: وبالتالي فانھ یمكننا القول     

فانھ كلما ازداد النشاط الاجرامي وتنوع وتعدد كلما ازدادت احتمالات غسل ، الأموال 
وخاصة من النقد ، الأموال حجما وازداد معھ حرمان الاقتصاد من أصولھ المالیة 

سات من وعلى جانب اخر كلما ازداد غسل الأموال وامتد لیشمل أجھزة ومؤس. الأجنبي 
دول عدیدة بحیث أصبح یأخذ مجراه بیسر وسھولة فانھ یوفر دافعا قویا لاستمرار 

، اذ یوفر المال اللازم لتمویل الأنشطة غیر المشروعة من جھة . العملیات الاجرامیة 
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ویوفر الملجأ الامن لمحترفي الاجرام والمتھربین من الضرائب والجمارك ومرتكبي 
متى توغلت الجریمة والفساد في المجتمع یكون لذلك أثر سلبي و. الفساد من ناحیة أخري

  ١علي الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعى والقانوني 
وتجدر الاشارة كذلك الى وجود علاقة وثیقة بین نشاط الجاسوسیة السیاسیة      

یل والاقتصادیة وغسل الأموال حیث تحتاج أجھزة المخابرات والجاسوسیة الى التمو
ومن ثم تتجھ الى استخدام البنوك التجاریة وفروعھا . اللازم لعملیاتھا حول العالم 

ومراسلیھا في العدید من الدول في توجیھ الأموال من دول تجمیع الأموال الى دول 
وقد تلجأ بعض أجھزة المخابرات . مزاولة العملیات التجسسیة في مختلف أنحاء العالم 

موال الھاربة في تأسیس شركات وھمیة لمزاولة أنشطة والتجسس الي استخدام الأ
، صوریة تخفي حقیقة نشاطھا السیاسي ودورھا في عملیات التجسس وتدبیر الانقلابات 

وتنفیذ بعض العملیات التخریبیة أو التدمیریة الموجھة الى نظم حكم معینة في مختلف 
  . ٢الدول 

  اطب اث

ر اا  

ف أن عملیات غسل الأموال تسعي دوما نحو الأنظمة السیاسیة لیس بخا      
حیث یجد الجناة في ھذا المناخ الجو الملائم لممارسة أنشطتھم الغیر ، الغارقة في الفساد 

مستخدمین في ذلك أحدث وسائل التقنیة في مجالات الاتصالات والمؤسسات ، مشروعة 
سعون الي اضعاف أنظمة الحكم في الدول بل قد ی. بغیة تسویق ھذه العملیات ، المالیة 

التى تتم فیھا ھذه العملیات وربما تكون نظرتھم الاجرامیة أكثر مستقبلیة من خلال الدمج 
بین عملیاتھم المشبوھة واعتلاء المناصب السیاسیة في الدولة لتمریر مثل ھذه العملیات 

  .وبالتالي یزداد نفوذھم وثرواتھم 
قد یحولھم الى قوة اقتصادیة داخل ، غاسلوا الأموال  ان الثراء الذي یتمتع بھ

الدولة تتدخل في توجیھ القرارات السیاسیة والاقتصادیة لخدمة أغراضھم وعملیاتھم 
بل ان . وھو ما یضر بشدة بالاستقرار السیاسي والاقتصادي في الدولة ، الغیر مشروعة 

ول الي المناصب الحكومیة ھذه القوة الاقتصادیة قد تساعد بعض الغاسلین علي الوص
  ٣مما یشكل خطر على الاستقرار الأمني والسیاسي بالدولة، والمجالس الشعبیة والنیابیة 

  :وتبدو مظاھر عدم الاستقرار فیما یلي 
  

                                      
 . ٤٠،  ٣٩ص ، مرجع سابق : الدكتور السید أحمد عبد الخالق  ١
 ٢١٠ص ، مرجع سابق : العظیم  الدكتور حمدي عبد ٢
/ استاذنا الدكتور .   ١٤٨ص ، مرجع سابق ، عملیات غسیل الأموال : محمد حافظ الرھوان / لواء دكتور  ٣

 ٤١٩٠٤العدد ، جریدة الأھرام )) رؤیة تحلیلیة لظاھرة غسل الأموال (( مقالة بعنوان : محمود شریف بسیوني 
جریمة غسل الأموال في ضوء الاجرام المنظم والمخاطر : نبیھ صالح / الدكتور . م  ٢٠٠١اغسطس  ٢٩في ، 

 .وما بعدھا  ٦٩ص ، مرجع سابق ، المترتبة علیھا 
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اذ قد یلجئون الي تمویل ، تؤدي عملیات غسل الأموال الي افساد الجھاز السیاسي  –١
وقد ، حتى اذا ما نجحوا أصبحوا داعمین لھم  ،الحملات الانتخابیة لبعض السیاسیین 

كرئاسة ، یصل بعض رجالات الاجرام المنظم أنفسھم الى مراكز سیاسیة مرموقة 
أو قد یصبح من یتبوءون ھذه المناصب ضالعین معھم ) بنما ( الحكومة أو رئاسة الدولة 

اء بسیطرتھم على سو، وامتلاك غاسلي الأموال النفوذ والسلطة  ١)الیابان ( في الاجرام 
یمكنھم من فرض قوانینھم ، المناصب السیاسیة بالدولة أو بالتمثیل في المجالس النیابیة 

علي المجتمع مما یؤدي في النھایة الي الفوضي وتھدید أساس المجتمع بأسره  ٢وارادتھم 
  .والسیطرة علي النظام السیاسي لھذه الدولة ، 
أمام الھیئات الدولیة ، كز الدولة وسمعتھا تؤثر عملیات غسل الأموال علي مر – ٢

فانتشار الفساد السیاسي والاداري وما یصاحبھ من ، المانحة للمساعدات والقروض 
دفع صندوق النقد الدولي الي اعلان رغبتھ في تغییر ، تھریب الأموال بقصد الغسل 

راض على نحو بحجة أنھا لم تستفد من عملیات الاق، سیاستھ الاقراضیة للدول النامیة 
علاوة على أن فرص الاستثمار في مثل ھذه الدول قد تنعدم .٣كامل بسبب انتشار الفساد 

الأمر الذي یجعل الدول التى تشجع مثل ھذه ، كثیرا ؛ نظرا لممارستھا الغیر مشروعة 
لحین تغییر ، العملیات عرضة لعقوبات اقتصادیة وتجاریة من قبل المجتمع الدولى 

لقد وصل الأمر لأكبر من ذلك حیث لجأت دولة كامریكا لالقاء القبض علي بل ، سیاستھا 
  . ٤التي تشجع وتصدر مثل ھذه الأنشطة الاجرامیة ، رئیس دولة بنما 

لتمویل التنظیمات ، غالبا ما یتم توجیھ الأموال الغیر مشروعة والتي تم غسلھا  – ٣
وقد تسعي ، من والاستقرار السیاسي للقیام بعملیاتھم التخریبیة وزعزعة الأ، الارھابیة 

  عصابات الجریمة المنظمة الى ازكاء الخلافات الداخلیة واشعال الفتن 

                                      
 . ٧٧ص ، مرجع سابق ، جرائم غسل الأموال : محمد محیي الدین عوض / الدكتور  ١
ص ، رجع سابق م، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال : محمود كبیش / أستاذنا الدكتور  ٢

جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون : ھدي حامد قشقوش / الدكتورة .  ٢وما بعدھا فقره  ١٨
 ٣ف ١١ص ، مرجع سابق ، الدولي 

، مرجع سابق ، الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لغسیل الأموال : السید أحمد عبد الخالق / الدكتور  ٣
 . ٢٥ص 

، مرجع سابق ، الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لغسیل الأموال : لخالق السید أحمد عبد ا/ الدكتور  ٤
 ٣ ٢ص
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  المبحث الثالث

  العقوبات الأصلية والتبعيه لجريمة غسل الأموال

  :تمھید 
حدد المشرع المصري في المادة الرابعة عشر من قانون مكافحة غسل      

ة الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة في السجن الذي لا عقوب ٢٠٠٢لسنة  ٨٠الأموال 
، أو تقف عند حد الشروع ، یستوي في ذلك أن تقع الجریمة كاملة ، تتجاوز سبع سنوات 

أو ، وكذلك الغرامة التى تعادل قیمة الأموال غیر المشروعة في حالة تعذر ضبطھا 
  .التصرف فیھا الي الغیر حسن النیة 

  :مبحث الي ثلاثة مطالب سوف أقوم بتقسیم ھذا ال

  اطب اول

ت اوا  

وایة ذلك أن المشرع عرف في ، تتدرج ھذه الجریمة ضمن الجنایات بصفة عامة       
ومن ثم ، )) الجرائم المعاقب علیھا بالسجن (( المادة العاشرة عقوبات الجنایات بأنھا 

وسوف نوضح ، ة السجن والغرامة تكون العقوبة الأصلیة الموقعة على الجاني ھي عقوب
  -: أحكام وضوابط ھاتین العقوبتین على النحو التالي 

  الأحكام والضوابط المتعلقة بعقوبة السجن  :أولا 
عقوبة السجن بصفة عامة نص علیھا المشرع في المادة السادسة عشر عقوبات       

الا في ، ة عشر سنة بأنھا العقوبة التى لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید عن خمس، 
  .الأحوال المستثناه المنصوص علیھا قانونا 

ھذا وقد خرج المشرع علي ذلك الأصل في المادة الرابعة عشر من قانون مكافحة      
  .بفرض حد أقصي للعقوبة لتصل الي السجن سبع سنوات ، غسل الأموال 

ال تثیر بعض وأحسب أن عقوبة السجن المنصوص علیھا في جریمة غسل الأمو     
ویرجع ذلك لارتكاب الجاني لجریمة أصلیة وحصولھ ، الصعوبات في التطبیق العملي 

فما أثر تعدد ، ومن ثم یتحقق الارتباط بین الجریمتین ، منھا على أموال غیر المشروعة 
  الجرائم علي عقوبة جریمة غسل الأموال ؟ 

اب الجاني سلوك أجرامي وعلى نحو مماثل قد تقع جریمة غسل الأموال بارتك     
الأمر الذي یشكل جریمة الاخفاء ، ینطوي علي اخفاء الأموال غیر المشروعة 

مما یؤدى الى وجود تنازع ، مكرر من قانون العقوبات  ٤٤المنصوص علیھا في المادة 
ظاھري للنصوص الجنائیة الخاصة بعقوبة جریمة الاخفاء وعقوبة جریمة غسل الأموال 

لك التنازع الظاھري علي العقوبة المقررة لجریمة غسل الأموال ونبین فما ھو أثر ذ، 
  :.ذلك من خلال النقاط التالیة 
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  تعدد الجرائم وأثرة علي عقوبة جریمة غسل الأموال  –١
ویقصد بتعدد الجرائم ارتكاب الجاني أكثر من جریمة دون أن یفصل بینھما        

وم قد یكون تعدد معنوي في حالة ارتكاب الجاني والتعدد ووفقا لھذا المفھ، حكما بات 
وقد ، لفعلا أجرامیا یوصف بأكثر من وصف واحد وینطبق علیھ أكثر من وصف قانوني 

یكون التعدد مادي أو حقیقي ویقصد بھ ارتكاب الجاني لأكثر من فعل مستقل یكون كل 
ي للجرائم لھ منھما جریمة على حدة دون أن یفصل بینھما حكم بات ، والتعدد الماد

وھو ما یسمي بالارتباط غیر القابل ، صورتین تعدد مادي للجرائم غیر القابلة للتجزئة 
  ١. ویسمي الارتباط القابل للتجزئة ، أو تعدد مادي للجرائم قابل للتجزئة ، للتجزئة 

وفي ضوء المعطیات السابقة تتطلب جریمة غسل الأموال وبحكم اللزوم          
ومن ثم نكون ، ب الجاني لجریمة تشكل مصدر للأموال غیر المشروعة العقلي ارتكا

، وأثرة في توقیع العقوبة ، فما ھى طبیعة ذلك التعدد ، بصدد تعدد بین الجریمتین 
وسنوضح ذلك من خلال استعراض أحوال التعدد المادي بین الجریمتین وذلك على النحو 

 -:التالي 
  بل للتجزئةأحوال التعدد المادي غیر القا –أ 

یشكل التعدد المادي غیر القابل للتجزئة بین الجریمة الأصلیة وجریمة         
فعلي سبیل المثال قد یرتكب الجاني جریمة ، غسل الأموال الفرض الأغلب الأعم 

ثم یقوم باستثمار الأموال المتحصلة من ھذه التجارة في ، الاتجار في المواد المخدرة 
وھكذا یكون الجاني ، اضفاء المشروعیة على ھذه الأموال بقصد ، أنشطة مشروعة 

ومن ثم یتعین معاقبتھ عن الجریمة ذات ، ارتكب فعلا واحدا ترتب علیھ جریمتین 
اذا وقعت (( من قانون العقوبات والتي تنص علي أنھ  ٢/  ٣٢الوصف الأشد طبقا للمادة 

ئة وجب اعتبارھا جریمة عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضھا بحیث لا تقبل التجز
  )) والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، واحدة 

وقد جسدت ذلك محمكة النقض لدي بحث أسباب العوار في حكم محكمة الجنایات      
حیث انتھت الي ، في قضیة غسل الأموال المتحصلة من جریمة سرقة واخفاء الاثار 

لأنھ قضي بمعاقبة الجاني عن كل ، قانون نقض الحكم المذكور للخطأ في تطبیق ال
بما كان ، رغم وجود ارتباط غیر قابل للتجزئة بین الجریمتین ، جریمة بصفة مستقلة 

ولما كان الحكم لم یعمل أثر ، یستوجب توقیع عقوبة الجریمة ذات الوصف الأشد 
مستقلة عن  الارتباط ولم یتعرض لھ بما ینفي قیامھ علي سند من القانون ثم أوقع عقوبة

وكان یتعین جمع كل الوقائع المسندة الى كل متھم في سیاق واحد ، كل من الجریمتین 
متصل یكشف فیھ عن ظروف وتاریخ كل واقعة ومدي صلتھا بغیرھا للوقوف على مدي 
تحقق الارتباط فیما بین الوقائع المجرمة ولاعمال اثر ذلك في تقدیر العقوبة بتوقیع أشدھا 

                                      
ص  – ٢٠٠١دار النھضة العربیة  –الارتباط واثرة الموضوعي والاجرائي  –محمود أحمد طھ / د ١

٢٣                             . 
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. ١ما ذھبت الیھ محكمة الجنایات خلاف ذلك قصور یستوجب نقض الحكم  ومن ثم یعد، 
لأن الفعل المادي المكون لجریمة التھریب كان ، ونحن نؤید ذلك القضاء فیما انتھي الیھ 

مما یرشح بوجود ارتباط لا ، أحد عناصل الفعل المادي المكون لجریمة غسل الأموال 
  یھ عقوبة تكفي ف، یقبل التجزئة بین الجریمتین 

من قانون  ٢/  ٣٢الجریمة الأشد عنھما عملا بالقواعد المستقرة في المادة 
  .العقوبات 

  أحوال التعدد المادي القابل للتجزئة  –ب 
یتصور أن یرتكب الجاني عدة أفعال اجرامیة تتعدد مادیا وتشكل كل منھا جریمة      

ي توقیع العقوبة المقررة لجریمة فما ھو أثر ذلك ف، مستقلة بجانب جریمة غسل الأموال 
  .غسل الأموال 

ولكن قد یرتكب الجاني ، أحسب أن الفرض السابق نادر الحدوث في الواقع العملي      
فعلي سبیل المثال مقاومة الجاني ، جریمة غسل الأموال ثم یرتكب جریمة أخري مستقلة 
یمة تعاطي مواد أو ارتكاب جر، رجال الضبط عند محاولة ضبطھ أو القبض علیھ 

من قانون  ٣٥ففي ھذه الحالة تطبق القواعد العامة المنصوص علیھا في المادة ، مخدرة 
تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتھا كل عقوبة (( العقوبات والتى تنص على أنھ 

مقیدة للحریة محكوم بھا لجریمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة كما تنص 
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة (( من قانون العقوبات التى تنص على أنھ  ٣٦المادة 

وجب الا تزید مدة السجن المشدد علي عشرین ، قبل الحكم علیھ من أجل واحدة منھا 
وعلي ، )) وأن لا تزید مدة الحبس علي ستة سنوات ، سنة ولو في حالة تعدد العقوبات 

  .عقوبات والتي تجب فیھا العقوبة الأشد ما قبلھا ذلك تطبق القواعد العامة في قانون ال
  أثر التنازع الظاھري للنصوص الجنائیةعلي عقوبة جریمة غسل الأموال  ٠ ٢

، یستطیل مفھوم الاخفاء لیشمل بعض صور السلوك المادي لجریمة غسل الأموال      
، ع علي المتھم فما ھي العقوبة التي ستوق، وازاء وحده السلوك الاجرامي في الجریمتین 

ھل عقوبة جریمة اخفاء الأشیاء المسروقھ والمتحصلة من جنایة أو جنحة المنصوص 
مكررا من قانون العقوبات أم عقوبة جریمة غسل الأموال  ٤٤علیھا في المادة 

  من القانون المذكور ؟ ١٤المنصوص علیھا في المادة 
على المتھم وعلي ذلك  لم ینص المشرع صراحة علي العقوبة التى یتعین توقیعھا

اختلف الفقھ المقارن في الاجابة علي ھذا التساؤل وینازع ھذه المسألة عدة فروض على 
  : النحو التالي 

أن یعلم الجاني بأن الأموال متحصلة من جنایة أو جنحة  :الفرض الاول  –أ 
  وص علیھا ولكن لیس لدیھ تفصیلات عنھا أو انتفي لدیة العلم بأنھا احدي الجرائم المنص

  

                                      
  ٢٠٠٥/  ٦/  ٧ق جلسة  ٧٤لسنة  ٤٢٦٣٠الطعن رقم  ١
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ففي ھذه الحالة یعاقب عن جریمة ، في المادة الثانیة من قانون مكافحة غسل الأموال 
مكرر من قانون العقوبات وھي الحبس  ١/  ٤٤الاخفاء في صورتھا المخففة طبقا للمادة 

  مع الشغل لمده لا تزید عن سنتین
متحصلة من  أن یعلم الجاني بأن الأموال غیر المشروعة :الفرض الثاني  –ب 

جنایة عقوبتھا أشد من تلك المقررة للجریمة الأصلیة المنصوص علیھا في المادة الرابعة 
لكنھ لا یعلم بأنھا احدي الجرائم المنصوص ، عشر من قانون مكافحة غسل الأموال 

ومن ثم ، علیھا علي سبیل الحصر في المادة الثانیة من قانون مكافحة غسل الأموال 
  .عن جریمة الاخفاء في صورتھا المشددة ینبغي معاقبتھ 

أن یعلم الجاني بان الأموال غیر المشروعة متحصلة من  :الفرض الثالث  –ج 
جنایة أو جنحة ومن أحدي الجرائم الواردة في المادة الثانیة من قانون مكافحة غسل 

المقررة ولكن أنتفي علیھ العلم بأن عقوبة الجریمة الأصلیة أشد من العقوبة ، الأموال 
الأمر ، عقوبات  ٢/  ٤٤ومن ثم تتخلف شروط تطبیق المادة ، لجریمة غسل الأموال 

الذي یستوجب تطبیق العقوبة المنصوص علیھا في المادة الرابعة عشر من قانون مكافحة 
  .غسل الأموال بوصفھا العقوبة الأشد 

حصلة من أن یعلم الجاني بان الأموال غیر المشروعة مت :الفرض الرابع  –د 
جنایة أو جنحة بالاضافة الى علمھ بأنھا أحدي الجرائم المنصوص علیھا في المادة الثانیة 
من قانون مكافحة غسل الأموال التى أفرد لھا المشرع عقوبة أشد من العقوبة المقررة 

ففي ھذه الحالة یتعین توقیع عقوبة الجریمة الأصلیة تطبیقا لما نصت ، للجریمة الأصلیة 
وھو ما یتفق أیضا مع نص المادة الثالثة عشر من ، مكررا عقوبات  ٤٤المادة علیھ 

مع عدم الاخلال بأیة عقوبة أشد (( قانون مكافحة غسل الأموال والتي تنص على أنھ 
  ١)) ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون اخر 

ر الأموال غیر وتعقیبا علي ذلك یري جانب من الفقھ أن نطاق تطبیق الجرائم مصد     
، یتداخل على نحو كبیر مع نطاق جریمة غسل الأموال ، المشروعة في جریمة الاخفاء 

مكرر من قانون  ٤٤ویترتب علي ذلك أن الشارع قد عطل وبصفة جزئیة تطبیق المادة 
فمن یحوز مالا متحصلا من جریمة سرقة بقصد اخفاء مصدره فان فعلھ ، العقوبات 

ویعاقب حسب المادة الرابعة عشر من قانون مكافحة غسل  یشكل جریمة غسل أموال
الا اذا كانت عقوبة الجریمة التى تحصل منھا على ھذه الأموال اشد من ، الأموال 

مكرر عقوبات  ٤٤ففي ھذه الحالة تطبق المادة ، العقوبة المقررة لجریمة غسل الأموال 
صت صراحة على مراعاة وایة ذلك أن المادة الثالثة عشر من قانون المذكور ن، 

  ٢.العقوبات الأشد المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو في أى قانون أخر 

                                      
 ٧٨ص  –مرجع سابق  –ي ابراھیم حامد طنطاو ١
 ٥٤مرجع سابق دراسة نقدیة حول قانون مكافحة غسل الأموال ص  –اشرف توفیق شمس الدین / د ٢
– ٥٥ 



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ٣٠١  - 

 

ونحن نري أنھ لا یوجد تنازع ظاھري بین النصوص الجنائیة الواردة في المادة 
مكرر من  ٤٤وما جاء في المادة ، الرابعة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال 

   - :اب الاتیة قانون العقوبات وذلك للأسب

o  اختلاف نطاق تطبیق كل من الجریمتین حیث أن جریمة غسل الأموال مستقلة في
وتتمیز بوجود جریمة أصلیة تعد بمثابة شرط ، أركانھا عن كافة الجرائم الجنائیة 

أما بالنسبة لجریمة اخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة ، مفترض لازم قیامھا 
، جرامي سابق أن الاستناد الي مسألة العلم فقط لحسم ھذه المسألة فھي امتداد لنشاط أ

وعلي ، أمر یفتقد للسند القانوني وایھ ذلك أن العلم ھو احدي عناصر القصد الجنائي 
ومن ، ذلك فان أغلب الجرائم الجنائیة تشترط توافر العلم بعناصر الواقعة الاجرامیة 

 .ریمة الأصلیة للتدلیل علي اسناد المسؤولیھثم فان اشتراط الاحاطة بكافة أركان الج

الجنائیة أمر لا یتفق مع مبدأ المشروعیة الذي یقتضي تحدید الأفعال الاجرامیة وبیان 
  . العقوبة المقررة لھا 

لا یمكن القول أن النصوص الجدیدة تعطل جزئیا نص تجریمي فھو قول لا یتفق مع -
ي للنص المطبق وھو غیر جائز الا اذا لأن ذلك یعد الغاء جزئ، المنطق القانوني 

  .صدر قانون ینص صراحة علي الغاء القانون السابق 

 ٣٢ونخلص من ذلك أن العبرة بالقواعد العامة المنصوص علیھا في المادة 
عقوبات والتى تقتضي أنھ في أحوال التعدد المعنوي بین الجرائم ینبغي معاقبة الجاني 

مع مراعاة أنھ في حالة حدوث تنازع للنصوص ، عن الجریمة ذات الوصف الأشد 
العقابیة فلا مناص من تطبیق القواعد الواردة في المادة الرابعة عشر من قانون مكافحة 

  .باعتبار أن ھذه القواعد لاحقة تنسخ القواعد السابقة ، غسل الأموال 
قرة ثانیة بید أن مشرعنا كان یتعین علیھ أن یقتاد بالمشرع الفرنسي باضافة ف       

اذا كانت (( للمادة الثالثة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال لیصبح النص كالاتي 
الجنایة أو الجنحة التى تحصل منھا الجاني على الأموال معاقب علیھا بعقوبة تزید 
مدتھا عن مدة العقوبة المنصوص علیھا في جریمة غسل الأموال فیتعین معاقبة الجاني 

واذا ، شریطة أن یعلم الجاني بطبیعة ھذه الجریمة ، ة لھذه الجریمة بالعقوبات المقرر
كانت ھذه الجنایة أو الجنحة توافر لھا ظرف من الظروف المشددة یعاقب الفاعل عن 

  )) .ذلك الظرف المشدد أیضا اذا ما توافر لدیة العلم 
حة غسل ولا یقدح في ذلك ما جاء بنص المادة الثالثة عشر من قانون مكاف       

حیث أنھا لم تشیر صراحة الي ضرورة علم ، الأموال من مراعاة للعقوبة الأشد 
  ومن ثم لا یمكن افتراض العلم بالجریمة ذات العقوبة الأشد ، الجاني بالجریمة الأخري 

  
  
  

ولذلك كان ینبغي النص صراحة علي ذلك كما أوضحنا سلفا للقضاء علي ، في حقھ 
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  . الذي یعتري النص الغموض واللبث التشریعى 
اذا (( عقوبات على انھ  ١ – ٣٢٤وقد جسد ذلك المشرع الفرنسي في نص المادة 

كانت الجنایة أو الجنحة التى تحصل منھا الغاسل علي الأموال معاقب علیھا بعقوبة 
 – ١– ٣٢٤سالبة للحریة تزید مدتھا عن مدة العقوبة المنصوص علیھا في المادتین 

فأنھ یعاقب علي جریمة غسل ، خمس سنوات الي عشر سنوات  بالسجن من ٢ – ٣٢٤
الأموال بالعقوبات المقررة لھذه الجنایة أو الجنحة شریطة أن یتوافر لدیھ العلم بأركانھا 

  ١. )) وكافة الظروف المشددة لھا ، 

  تقییم السیاسة العقابیة – ٣  
ي بشان عقوبة جریمة یعتري السیاسة العقابیة التي انتھجھا المشرع المصر        

 -:غسل الأموال أوجھ قصور تتلخص في الأتي 
وقد قیل في ، أن المشرع ساوى في مقدار العقوبة بین الجریمة التامة والشروع  –أ 

تبریر ھذه المساواة لمواجھة خطورة الجاني سواء وقعت الجریمة كاملة أو وقفت عند 
تم ضبطھ ففي ھذه الحالة تضحي مثل ایداع المال لدي أحد البنوك وی، حد الشروع 

وكذلك حین یضبط الجاني عند شراء عقارا بأموال غیر مشروعة ، الجریمة موقوفة 
وكان یتعین التفرقة بین ، ویضبط قبل نقل الملكیة ففي ھذه الحالة تعد الجریمة خائبة 

  .٢عقاب الجریمة الكاملة والشروع حتى تتحقق الموائمة 
مة غسل الأموال تزید كثیرا عن العقوبة المقررة قدر المشرع عقوبة لجری –ب 

حیث نصت المادة ، للجریمة الأصلیة التى تحصل منھا على المال غیر المشروع 
الثانیة من قانون مكافحة غسل الأموال علي حظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم 

وبتھا في وھذه الجرائم تقل عق، سرقة الأموال واغتصابھا وجرائم الفجور والدعارة 
، كثیر من الصور عن العقوبة المقررة لجریمة غسلالأموال لأن عقوبتھا الحبس 

ومؤدي ذاك أن من حصل علي مال من احدي الجرائم المعاقب علیھا بالحبس یعاقب 
وھو یشكل ، بینما الفاعل الأصلي للجریمة الأصلیة یعاقب بالحبس فقط ، بالسجن 

الدستوریة العلیا أن عدم تناسب العقوبة مع اثم  حیث قضت المحكمة، مخالفة للدستور 
 ٣. الجاني یصم ھذه العقوبة بعیب مخالفة الدستور 

                                      
1 David G. Hotte Virgine Heem op . cit pp 41 

رئیس مجلس الشعب على المادة الرابعة عشر من مشروع مكافحة قانون غسل / راجع تعقیب  ٢
 الفصل التشریعي الثامن ٣٣ص  – ٢٠٠٢/  ٥/  ١٨تاریخ  – ٧٧س مضبطة المجل –الأموال 

مجلة  –ق دستوریة  ٢١لسنة  ١١٤القضیة رقم  – ٢٠٠١/  ٦/  ٢قضاء المحكمة الاقتصادیة العلیا  ٣
 . ١٤٠ – ١٣٣ص  –العدد الأول  – ٢٠٠٠.  ٣٢القضاء السنة 



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ٣٠٣  - 

 

 

كما أنھ وحسب أصول الصیاغة التشریعیة فان العقوبة المقررة للنشاط الجنائي  –ج 
والعكس لیس ، الأصلي یجب أن تزید عن مثیلتھا المقررة للنشاط الجنائي التبعي 

 یجوز في المنطق القانوني أن یقرر المشرع عقوبة جنائیة للنشاط حیث لا، صحیحا 
ومن ثم كان ینبغي تشدید عقوبة جریمة غسل ، التبعي تفوق عقوبة النشاط الأصلي 

متي كان الجاني یعلم أن المال الذي قام بغسلھ متحصل من جریمة عقوبتھا ، الأموال 
  أشد

سل الأموال بعقوبة تفوق الجریمة ونحن نري أنھ لا یجوز معاقبة مرتكب جریمة غ
وعلى ذلك فاذا ارتكب الجاني جریمة سرقة بسیطة واستغل عائد الجریمة ، الأصلیة 

فلا یجوز معاقبتھ بعقوبة مشددة تصل الي ، في أنشطة مشروعة بقصد اخفاء حقیقتھا 
 ١٤ومن ثم یجب على المشرع أن یعدل النص الوارد في المادة ، السجن سبع سنوات 

أما اذا كانت الجریمة المرتكبة معاقب علیھا بعقوبة (( یضیف الى ذیل المادة الاتي  بأن
وایة ذلك حتي لا تكون ، الجنحة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات 

عقوبة جریمة غسل الأموال المتحصلة من جنحة بسیطة عقوبتھا أشد من عقوبة 
حبس الذي لا تزد مدتھ عن ثلاث سنوات یتفق مع كما أن معیار ال، الجریمة الأصلیة 

من قانون العقوبات بأن لا تزد فى حدھا  ١٨القواعد العامة المنصوص علیھا في المادة 
  الأقصي على ثلاث سنوات 

  

  الغرامة كعقوبة أصلیة لجرائم غسل الأموال  :ثانیا 
الأموال علي نصت المادة الرابعة عشر فقرة أولي من قانون مكافحة غسل         

تعادل مثلي الأموال محل الجریمة وذلك على كل من ارتكب (( فرض عقوبة الغرامة 
أو شرع في ارتكاب جریمة غسل الأموال المنصوص علیھا في المادة الثانیة من قانون 

  )) .مكافحة غسل الأموال 
ة تعادل ویستفاد من ذلك أنھ یتعین علي الحكم الصادر بالادانة أن یقضي بغرام       

ومن ثم تعد عقوبة ، مثلي الأموال غیر المشروعة موضوع جریمة غسل الأموال 
ویستوي في ذلك أن تقع جریمة غسل ، الغرامة عقوبة أصلیة بجانب عقوبة السجن 

  .أو تقف عند حد الشروع ، الأموال كاملة 
ولما  ،وفي جمیع الأحوال یجب علي المحكمة أن تقضي بالحد الأقصي للغرامة       

ومن ثم یرجع في تحدیده للقواعد العامة بالا ، كان النص لم یحدد الحد الأدني للغرامة 
  .من قانون العقوبات  ٢/  ٢٢تقل عن جنیھ مصري واحد طبقا المادة 
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وتعد الغرامة في الأحوال المتقدمة نسبیة من جھتین الأولي تمثل نسبة من متحصلات 
ومن ، المشرع نص علي أنھا تكون ضعف الأموال المغسولة وأیة ذلك أن ، الجریمة 

جھة ثانیة عند تعدد الجناه في جریمة غسل الأموال تحكم المحكمة علیھم بغرامة نسبیة 
  .١ واحدة علي سبیل المثال التضامن فیما بینھم

 ب اطا  

 ت اوا  

دووك اق واواا  ر زاء اا  

  م ١٩٨٨الجزاء الجنائي للجریمة في اتفاقیة فیینا لعام  :أولا 
یتعین على (( على أنھ ) أ ( نصت المادة الثالثة من الاتفاقیة في فقرتھا الرابعة        

من ھذه المادة )  ١( كل طرف أن یخضع ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة 
كالسجن أو غیره من العقوبات السالبة ، لجزاءات تراعي فیھا جسامة ھذه الجرائم 

  ٢)) للحریة والغرامة المالیة والمصادرة 

یعطي اشارة واضحة )) جسامة ھذه الجرائم (( ولعل استخدام الاتفاقیة لعبارة         
الى ما علیھ جریمة الغسل من خطورة ھذا من جھة ومن أخرى أن خطورة الجریمة 

  .یتناسب مع ھذه الخطورة تستدعي أن یتشدد المشرع بالعقاب 
ویستفاد من ھذا النص أیضا أن العقوبات المطبقة علي مرتكبي جرائم غسل الأموال 

، ھي عقوبات مقیدة للحریة كالسجن أو الحبس وعقوبات مالیة كالغرامة والمصادرة 
حیث تناولتھا ، ولم تلقي أي عقوبة ما تعریفا في متن الاتفاقیة عدا عقوبة المصادرة 

تعني التجرید والحرمان الدائم من : بأنھا )) تعاریف (( ریف المادة الأولي بالتع
ثم بینت المادة الخامسة اجراءات . الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخري 

  .وألیات تطبیقھا 
وبھذا تكون عقوبة المصادرة قد حظیت باھتمام بالغ في ھذه الاتفاقیة حیث تكلمت       

 ٣عن بعض الأحكام الخاصة بالمصادرة  –المعنونة بالمصادرة  – المادة الخامسة

      

                                      
 ١٥٩مرجع سابق ص  –حسام الدین محمد أحمد  ١

2 Art .De La Convention de Vienne . 
مرج�ع ، ي والمصري جرائم غسل الأموال في التشریعین الامارات: حمد محمد سیف العلیلي / الدكتور 

 . ١٣٤ص ، سابق 
مرجع سابق ص ، جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون الدولي : ھدي حامد قشقوش / الدكتورة  ٣

 ٢٨فقرة 



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ٣٠٥  - 

 

  :فلقد أشارت المادة الخامسة من الاتفاقیة في البند الأول الي ما یجب مصادرتھ وھما 
أو  ٣من المادة  ١المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة  – ١  

  ویستخلص من ھذا البند . حصلات المذكورة الأموال التي تعادل قیمتھا قیمة المت
أن الاتفاقیة حثت علي النص علي المصادرة كعقوبة فعالة في مكافحة جرائم  :أولا 

أنھ في حالة عدم التمكن من ضبط المتحصلات یجب مصادرة  :وثانیا . غسل الأموال 
رادع ما تمثلھ المصادرة من جزاء : وثالثا ، ما یعادل قیمة المتحصلات كعقوبة 

  .للمجرمین یضاف للعقوبات الأخري 
لا تقتصر المصادرة علي المتحصلات بل تمتد الي كل ما ھو غیر مشروع  – ٢     

وما ھو مشروع كالوسائط المستخدمة في ارتكاب . كالمخدرات والمؤثرات العقلیة 
وذلك لحرمان الجناة من كل ما یساعدھم في . الجریمة كالمعدات والأدوات وغیرھا 

  .تمام عملھم الاجرامي ا
ولم تقتصر العقوبات المفروضة في اتفاقیة فیینا علي ما سبق بل امتدت الي فرض       

  ب على أنھ /  ٤/  ٣تدابیر علاجیة لمرتكبي ھذه الجرائم حیث نصت المادة 
یجوز للأطراف أن تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة (( 
الي جانب العقوبة لتدابیر كالعلاج أو التوعیة أو الرعایة اللاحقة أو  من ھذه المادة ١

  ))اعادة التأھیل أو اعادة الاندماج في المجتمع 
كما نصت اتفاقیة فیینا بالمادة الثالثة البند الخامس علي بعض الظروف المشددة       

الواقعیة التى التي ینبغي علي تشریعات الدول أن تعملھا والتي عبرت عنھا بالظروف 
من المادة الثالثة أمرا بالغ )  ١( تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة 

  :الخطورة مثل 
  ارتكاب الجریمة بمعرفة عصابة اجرامیة منظمة ینتمى الیھا الجان) أ ( 
  .تورط الجاني في أنشطة اجرامیة منظمة دولیة أخري ) ب ( 
  لفة للقانون یسھلھا ارتكاب الجریمة تورط الجاني في أنشطة مخا) ت ( 
  .استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة ) ث ( 
  .التغریر بالقصر أو استغلالھم ) ج ( 
ارتكاب الجریمة في مؤسسة اصلاحیة أو في مؤسسة تعلیمیة أو مرفق من مرافق ) خ ( 

  الخدمھ 
رائم مماثلة أجنبیة ومحلیة وبوجھ خاص في ج، صدور أحكام سابقة بالادانة ) د ( 

تعمل الأطراف (( علاوة علي ذلك نصت أیضا الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن 
علي أن تضع محاكمھا أو سلطاتھا المختصة الأخري في اعتبارھا الطبیعة الخطیرة 

)  ٥( من ھذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة )  ١( للجرائم المذكورة في الفقرة 
  ة لدي النظر في احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص من ھذه الماد
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وبالتالي فان الاتفاقیة تحث الدول علي الا تغفل )) المحكوم علیھم لارتكاب تلك الجرائم 

  .١الطبیعة الخطیرة لجرائم غسل الأموال عند الأخذ بنظام الافراج الشرطى 
یحدد كل طرف عن (( ن المادة الثالثة علي أن وأخیرا نصت الفقرة الثامنة م     

، اجراءات الدعوي ، الاقتضاء بموجب قانونة الداخلي مدة تقام طویلة تبدأ قبل فواتھا 
ومدة أطول عندما . من ھذه المادة ) أ ( بشأن أیة جریمة منصوص علیھا في الفقرة 

ولعل ذلك ایعاز ))  یكون الشخص المنسوب الیھ ارتكاب الجریمة قد فر من وجھ العدالة
من الاتفاقیة بضرورة الخروج علي القواعد العامة التي تقرر مدد التقادم سواء مدة تقادم 

 . ٢الدعوي الجنائیة أو مدة تقادم العقوبة 
وغني عن البیان أن الاتفاقیة لم تشر من قریب أو بعید عن مسئولیة الشخص      

یخضع (( لثالثة من الاتفاقیة جاء بھ الاعتباري وبالرغم من ذلك فان نص المادة ا
وعمومیة فعل ارتكاب الجرائم یعني شمولھ لكل شخص یرتكب )) ارتكاب الجرائم 

  .الجریمة سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا 
وھناك من الفقھ من یري ان الاتفاقیة قد وسعت من نطاق الأشخاص الذین یمكن       

ا جریمة غسل الأموال التى تضمنتھا المادة الثالثة مساءلتھم عن الأفعال التى تتحقق بھ
وھم كل الأشخاص ، من الاتفاقیة )  ١( بند ) ج ( و )  ٢و  ١( بند ) ب ( الفقرة الأولي 

الذین ثبت علمھم بالمصدر غیر المشروع سواء كانوا مساھمین أو غیر مساھمین في 
والعاملون في المؤسسات  وبالتالي یدخل الوسطاء، الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

  . ٣المالیة نفسھا متي كان بوسعھم العلم بأن الأموال مستمدة من مصدر غیر مشروع 

                                      
فراج تحت شرط ھو نظام معمول بھ في أغلب التشریعات الافراج الشرطى أو الافراج المبكر أو الا ١

اذا ، أن تفرج عن المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة ، الجنائیة ویتیح للسلطة القائمة علي تنفیذ العقوبة 
ما استوفي جزءا منھا وكان حسن السیر والسلوك ؛ وذلك مكافاة لھ وتشجیعا لغیرة من السجناء علي 

والا ألغي قرار ، أن یظل المفرج عنھ حسن السیر والسلوك بعد الافراج عنھ  بشرط، الاقتداء بھ 
عبد الحمید الشواربي / انظر الدكتور . وأعید الى السجن اذا ما ساء سلوكھ خلال مدة معینة ، الافراج 

، النقابة العامة للمحامین ، الجزء الخامس ، التعلیق الموضوعي علي قانون الاجراءات الجنائیة : 
المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل الأموال : مصطفي طاھر / الدكتور . وما بعدھا  ٦٣٢ص ،  ٢٠١٠

 . ١٤٤فقرة  ١٤٩ص ، نفس المرجع : وانظر لسیادتھ أیضا  ١٤٦فقرة  ١٥٠ص ، مرجع سابق ، 
 ١٥١ص ، مرجع سابق ، المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل الأموال : مصطفي طاھر / الدكتور  ٢

 . ١٤٧فقرة 
3 THONY ( jean – FRANCOIS): Les politiques legislatives … op . cit . p . 
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 م ١٩٩٠الجزاء الجنائي للجریمة في اتفاقیة استراسبورج لعام  :ثانیا 
علي الرغم من أن ھذه الاتفاقیة لم تتضمن توجیھ عقابي معین أو بالاحري لم تضع     

جزائیة ینبغي علي الدول الأطراف اتباعھا بل تركت كل دولة السلطة سیاسة عقابیة 
التقدیریة في أن تضع الجزاء المناسب لجریمة غسل الأموال باعتبارھا من أشد الجرائم 
خطورة فانھا بالرغم من ذلك تعد من أقوي الوثائق الدولیة التى تم وضعھا حتي الأن 

لاستھدافھا زعزعة فعالیة غسل الأموال في  فیما یتعلق بالتحفظ ومصادرة الأصول نظرا
  .الحفاظ علي القواعد الاقتصادیة للمنظمات الاجرامیة 

حیث تبنت نوعین من ، وھذه الاتفاقیة ركزت تركیزا شدید علي عقوبة المصادر        
، مصادرة الممتلكات أي مصادرة الممتلكات المحددة المعینة بذاتھا : الأول : المصادر 
م ما یعتبر امتلاكھا غیر قانوني في حد ذاتھ أو مواد استخدمت في الجریمة أو والتي تض

مصادرة القیمة أي : والثاني . عائدات مباشرة أو غیر مباشرة للجریمة أو ممتلكات بدیلة 
 .  ١مصادرة ما یساوي قیمة العائدات 

في تشریعات  افترضت ھذه الاتفاقیة أن مسئولیة الشخص الاعتباري جنائیا مسلم بھا    
(( من الاتفاقیة في فقرتھا الثامنة  ١٨الدول الأعضاء بالمجلس الأوربي اذ نصت المادة 

لا یجوز لطرف متلقي طلب المساعدة أن یمتنع بحجة أن الشخص موضوع التحقیق 
شخصا اعتباریا ، الجاري أو الذي تقررت في حقھ المصادرة من جانب الطرف للطالب 

Personne Morale كما لا یجوز الامتناع عن المساعدة ) أ /  ٨/  ١٨ (  ٠
بناء  –أي في حالة صدور قرار بمصادرة عائدات  ١/  ١٣المنصوص علیھا بالمادة 

مثلما لا یجوز الامتناع عن ھذه المساعدة ، تحصل علیھا شخص طبیعي  –علي ملاحقة 
وھذا كلھ ) ب  / ٨/  ١٨( اذا كان قرار المصادرة قد اتخذ في مواجھة شخص اعتباري 

دون اخلال بحق الرفض اذا كانت اجابة الطلب منافیة للنظام القانوني للطرف متلقي 
  .الطلب 

  
  م  ٢٠٠٠الجزاء الجنائي للجریمة في اتفاقیة بالیرمو لعام  :ثالثا 
)) بالملاحقة والمقاضاة والجزاءات (( من اتفاقیة بالیرمو المعنونة  ١١تنص المادة       

،  ٦،  ٥تقضي كل طرف باخضاع أي فعل مجرم وفقا للمواد (( ولي علي أن الفقرة الأ
  ٢)) من ھذا الاتفاقیة لجزاءات تراعي فیھا خطورة ذلك الجرم  ٢٣،  ٨

       

                                      
وما  ٧٨فقرة  ٧٩ص ، مرجع سابق ، غسل الأموال : محمود شریف بسیوني / استاذنا الدكتور  ١

 .بعدھما 
تجریم المادة الخامسة خاصة بتجریم المشاركة في جماعة اجرامیة منظمة والمادة الثامنة خاصة ب ٢

 .والمادة الثالثة والعشرون خاصة بتجریم عرقلة سیر العدالة ، الفساد 
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- ٣٠٨  - 

 

  
والاتفاقیة اذ تشیر بخطورة الجرائم المنصوص بھذه المواد خاصة المادة السادسة 

اقرار بأھمیة جریمة غسل الأموال  الخاصة بتجریم عائدات غسل الأموال فلیس ذلك الا
وأن الاتفاقیة تشارك كافة الاتفاقیة التى تقر بضرورة معاقبة مرتكب مثل ھذه الجرائم ، 

  .بل وتغلیظ العقوبة علیھ 
تكفل كل دولة طرف على مراعاة (( علي أن  ٤بالفقرة  ١١كما نصت المادة        

ائم المشمولة بھذه الاتفاقیة لدي محاكمھا أو سلطاتھا المختصة الأخري خطورة الجر
النظر في امكانیة الافراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانین بارتكاب تلك 

 ١)) الجرائم 
تحدد كل دولة في قانونھا الداخلي عند (( علي أن  ٥بالفقرة  ١١ونصت كذلك المادة  

جرم مشمول بھذه  الاقتضاء مدة تقادم طویلة تستھل أثناءھا الاجراءات الخاصة بأي
 ٢ ومدة أطول عندما یكون الجاني المزعوم قد فر من وجھ العدالة، الاتفاقیة 

وسارت اتفاقیة بالیرمو علي خطي اتفاقیة فیینا فیما یتعلق بعقوبة المصادر حیث 
بأنھا )) المصطلحات المستخدمة (( عرفت اتفاقیة بالیرمو المصادرة في المادة الثانیة 

ثم (( من الممتلكات بموجب أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة  التجرید النھائي
من الاتفاقیة الأولي  ١٣و  ١٢تناولت الاتفاقیة عقوبة المصادر بتوسع أكبر في المواد 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة (( والثانیة خاصة )) المصادرة والضبط (( خاصة 
 ((  

مسئولیة الھیئات (( شارت الي یضاف الي ما سبق أن اتفاقیة بالیرمو قد ا
تعتمد كل  – ١(( من الاتفاقیة حیث نصت علي  ١٠وذلك بموجب المادة )) الاعتباریة 

لارساء مسئولیة ، بما یتفق مع مبادئھا القانونیة ، دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر 
جماعة  والتى تكون ضالعة فیھا، الھیئات الاعتباریة عن المشاركة في الجرائم الخطیرة 

 – ٢. من ھذه الاتفاقیة  ٢٣،  ٨،  ٦،  ٥والأفعال المجرمة وفقا للمواد ، اجرامیة منظمة 
یجوز مسئولیة الھیئات الاعتباریة جنائیا أو ، رھنا بالمبادئ القانونیة للدول الأطراف 

وتترتب ھذه المسئولیة الجنائیة دون مساس بالمسئولیة الجنائیة  – ٣. مدنیا أو اداریا 
على وجھ ، تكفل كل دولة طرف  – ٤شخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجرائم للأ

وفقا لھذه ، أخضاع الأشخاص الاعتباریین الذین تلقي علیھم المسئولیة ، الخصوص 
المادة جزاءات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات 

  .النقدیة 

                                      
وما  ٧٨فقرة  ٧٩ص ، مرجع سابق ، غسل الأموال : محمود شریف بسیوني / استاذنا الدكتور  ١

 .بعدھما 
المادة الخامسة خاصة بتجریم المشاركة في جماعة اجرامیة منظمة والمادة الثامنة خاصة بتجریم  ٢

 والمادة الثالثة والعشرون خاصة بتجریم عرقلة سیر العدالھ، ساد الف
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  اطب اث

 ر    والل ا  

تتمیز جریمة غسل الأموال عن باقي الجرائم أن نشاط غسل الأموال  :تمھید      
فقد ، تتمیز عن غیرھا من نشاط الجرائم الجنائیة التقلیدیة، أضحي یشكل جریمة مستقلة 

حسب الزمن  –وذلك وفقا لتقسیم الجرائم ، یشكل سلوك غسل الأموال جریمة مستمرة 
فالجریمة الوقتیة مثل التعدي بالضرب لا  –ي یستغرقھ لتحقق السلوك الاجرامي الذ

ومثال للجریمة المستمرة ، یستغرق السلوك الاجرامي سواء برھة یسیرة أو وقت قصیر 
وأن ما یتفق مع حقیقة الأشیاء أن جریمة غسل الأموال ، حبس شخص دون وجھ حق 

وقد تعتبر جریمة ، فیھا یستغرق وقتا طویلا  باعتبار تحقق السلوك الاجرامي، مستمرة 
حسب الصورة التي  –وذلك وفقا لتقسیم الجرائم ، غسل الأموال من جرائم الخطر 

والأخیرة تفترض سلوكا ، من جرائم الخطر وجرائم الضرر  –تتخذھا النتیجة الاجرامیة 
أما ، ھ القانون الذي یحمی، اجرامیا تترتب علیھ أثار تتمثل في عدوان فعلي علي الحق 

  .فالسلوك الاجرامي یمثل عدوانا محتملا على الحق أي تھدید بالخطر ، في جرائم الخطر
  ویتكون ھذا المطلب من ثلاثة فروع 

  الطبیعة القانونیة لجریمة غسل الأموال/ الفرع الأول 
   Crime De CONSEQUENCE( جریمة غسل الأموال ھي جریمة تابعة      

نتج عنھا أموال غیر )  Infraction Readable( جریمة أولیة  تفترض ارتكاب) 
فالسلوك الاجرامي في جریمة . مشروعة ثم تأتي عملیة غسل تلك الأموال لتطھیرھا 

أنما تلحقة الصفة الاجرامیة بالنظر الي علاقتھ ، غسل الأموال قد یكون سلوكا مشروعا 
ھمة التابعیة التي یخلع القانون الصفھ ویتشابھ ذلك مع المسا، بالنشاط الاجرامي السابق 

غیر المشروعة علیھا بالنظر الى علاقتھا بالنشاط الاجرامي الذي ارتكبھ المساھم 
  .الأصلي 

وغسل الأموال جریمة ذات طابع غیر وطن�ي فھ�ي ف�ي الغال�ب الأع�م ق�د ترتك�ب 
ء ال�ى أن في بلد ثم تودع العائدات ف�ي بل�د ث�م تس�تثمر ف�ي بل�د ثال�ث وی�ذھب بع�ض الفقھ�ا

جریمة غسل الأموال ت�دخل ض�من ج�رائم الأعت�داء عل�ي الأم�وال الت�ى ت�دخل ف�ي ص�میم 
واذا نظرن�ا ال��ي الجریم�ة الأولی�ة نج��د أنھ�ا تم�س بح��ق ، القس�م الخ�اص لق��انون العقوب�ات 

المجتمع بأسره وعلى المصلحة العام�ة واذا ش�ئنا الدق�ة یعتب�ر غس�ل الأم�وال م�ن الج�رائم 
لوطني اذا نظرنا الي ھدف الجن�اة ف�ي غس�ل الأم�وال وال�ذي تمث�ل ف�ي الماسة بالاقتصاد ا

حی��ث م��ن الس��ائغ تص��نیفھا ض��من ج��رائم تض��لیل العدال��ة ، عرقل��ة الكش��ف ع��ن الجریم��ة 
وت�دخل .ونظرا لأھمیة مرفق القضاء لذا تندرج تحت الجرائم المضللة بالمص�لحة العام�ة 

ع الفع��ل ال��ذي یجرم��ھ الش��ارع جریم�ة غس��ل الأم��وال تح��ت ج��رائم الخط��ر اذ یكف�ي أن یق��
اذ م�ا أقت�رن ذل�ك ب�الركن المعن�وي وت�وافرت  –ویعاقب علیھ حتي یتحقق ركنھ�ا الم�ادي 

  المسئولیة الجنائیة في حق مقترفھا وعلي ذلك یكفي أن یقبل المصرف مثلا ایداع 
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أوتحویل أموال لمصلحة أحد عملائھ وھ�و یعل�م أنھ�ا متحص�لة م�ن مص�در غی�ر مش�روع 

وبمع��زل ع��ن قیام��ھ بتوظی��ف ھ��ذه الأم��وال ، مرتكب��ا لجریم��ة غس��ل الأم��وال  حت��ي یع��د
  .١والاستفادة منھا 

باعتبار أفعال غسل الأموال  –وھناك رأي یري أن جریمة غسل الأموال 
مساھمة جنائیة تبعیة ھي اشتراك لا حق للجریمة وھذا الرأي یجعل من المنطقي بأن 

م في بعض الأحوال ویرجع ذلك لمبدأ اقلیمیة عملیة غسل الأموال قد لا تخضع للتجری
النص الجنائي وما یترتب علیھ من اختلاف التجریم من دولة لأخري ھذا بالاضافة الي 
أن الرأي الغالب في القضاء المصري یتجھ الى أن المساعدة كصورة للمساھمة الجنائیة 

عل أما الموقف السلبي یبذلھ المساعد ویقدم طریقة العون الي الفا –تتطلب نشاط ایجابي 
المتمثل في القعود عن الحیلولة دون وقوع الجریمة علي الرغم من استطاعة ذلك فھو 

  .غیر كاف لتحقیق المساعدة 
الاشتراك في ( وقد أكدت محكمة النقض المصریة ذلك في عبارة قاطعة مفادھا 

وبناء علي ذلك ) یة الجریمة لا یتكون الا من أعمال ایجابیة ولا ینتج أبدا من أعمال سلب
لا یمكن اعتبار البنك مساھما تابعیا اذا اقتصر دوره علي مجرد القعود عن القیام بواجب 

  ٢رقابة مصدر الأموال غیر النظیفة أو جھة تمویلھا 

فلا غرابة ، فاذا كانت الجریمة المنظمة ھي المصدر الغالب للأموال المغسولة 
  .  ٣احدي صور الاجرام المنظم  اذن ان تكون جریمة غسل الأموال ذاتھا

وحیث الثابت أن العلاقة بین الجریمة المنظمة وغسل الأموال وثیقة الي حد أن 
بما قامت بھ جماعات المافیا )) غسل الأموال (( بعض الباحثین یربط ظھور مصطلح 

من ، الماضي في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال العشرینات والثلاثینات من القرن 
وذلك بادماجھا بأموال متحصلة من أنشطة تجاریة ، اخفاء الأموال الناتجة عن الجریمة 

أو بتھریب تلك الأموال الي الخارج ؛ ) مجال الغسل الاتوماتیكیة ( وبخاصة ، مشروعة 
واعادتھا مرة أخري الي البلاد واستثمارھا في أنشطة ، لتمویھ مصدرھا الاجرامي 

  .مشروعة 
، غسل الأموال یعتبر جانبا أساسیا في كل نشاط اجرامي تنتج عنھ أرباح ان 

فان ، ولما كان الغرض الرئیسي للجریمة المنظمة ھو تجمیع أكبر قدر ممكن من الأموال 
فمعظم الأرباح التى ، غسل تلك الأموال یعتبر ضرورة بالنسبة للتنظیمات الاجرامیة 

                                      
ص  ٢٠١٢دار النھضة  –المواجھة الجنائیة لغسل الأموال في القانون الاماراتي ، أحمد عبد الظاھر  ١

٥٧ . 
 ٧١٩ص ،  ٨٢رقم  ٦مجموعة القواعد القانونیة ج  ١٩٤٥مایو سنة  ٢٨نقض  ٢
،  ٢٠١٢دار النھضة  –جنائیة لغسل الأموال في القانون الاماراتي المواجھة ال، أحمد عبد الظاھر  ٣

 . ٥٩ص 
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مما أنشا حاجة ملحة ، وھي مبالغ ضخمة ، سائلة  تحققھا ھذه التنظیمات عبارة عن نقود
وذلك لاخفاء مصدرھا الاجرامي وادخالھا في النظام المالي المشروع الأمر ، لغسلھا 

طمأنینة  ١الانتفاع بالأموال القذرة التى تم غسلھا في ، الذي یحقق للجناة عدة أھداف منھا 
وبالتالي ، ت منھا ھذه الأموال والحیلولة دون اكتشاف الجرائم الأصلیة التي تحصل، 

  .الافلات من العقاب المقرر لھا وتمویل أنشطة اجرامیة أخري 
وتعتبر من أول دول العالم في التصدي لتلك الظاھرة ھي الولایات المتحدة 

بشأن غسل  ١٩٥٦اصدرت قانونین أولھما الفصل رقم  ١٩٨٦والبدایة عام ، الأمریكیة 
 ١٩٥٧ملیات المالیة والثاني تضمنھ الفصل الرابع رقم الأموال القذرة عن طریق الع

سبتمبر  ١١وكانت النھایة بعد أحداث ، ٢بشأن غسل الأموال بواسطة المؤسسات المالیة 
یوم حدثت تغییؤات كثیرة باسم الأمن القومي الأمیركي وكان أولھا  ٤٥وبعد  ٢٠٠١

ف كبیر داخل المجتمع والذي كان ومازال محل خلا  Patriot actقانون باتریوت أكت 
صلاحیات ،  FBLفھذا القانون خاص بتسھیل اجراءات التحقیقات الفیدرالي ، الأمریكي 

واسعة في مجال المراقبة والتفتیش والقبض ودون فرض رقابة كافیة علي تلك 
التصنت علي المواطن الأمیركي  FBLالأمر الذي أجاز لبعض عملاء ، الصلاحیات 

ر أي معلومة وفقا لبرنامج بریزم المستخدم في التجسس منذ عام وغیر الأمیركي لتوفی
وعلي الرغم من ذلك كان لمجلس النواب ، والذي مرره الكونجرس الأمیركي ،  ٢٠٠٧

علي تثبیت  ٢٥٧الأمیركي موقف بارز في التصویت علي قانون باتریوت حیث صوت 
حیث ، ھاك الخصوصیة لما فیھ من تدابیر تنطوي علي انت، صوت ضده  ١٧١القانون و 

  .تجد الادارة الأمریكیة دائما ما یبرر تلك الممارسات وتخرجھا من دائرة الحظر 

  أوجھ الشبھ بین جریمة غسل الأموال وتمویل الأرھاب/ الفرع الثاني 
فھي غالبا بنفس المراحل التي ، من حیث المراحل التي تمر بھا عملیات غسل الأموال 

  : تمر بھا عملیات الارھاب
  الادماج –التمویھ        ج  –الایداع والتوظیف              ب  –أ 

من حیث الأسالیب المستخدمة عند امعان النظر في المراحل التي تتبعھا كلا الجریمتین 
نجد أنھا تتبع نفس الأسالیب حیث أن الجماعات الارھابیة تبحث دائما عن طرق لغسل 

وبالتالي منطقیا أن ، مھا دون لفت نظر السلطات الأموال اللاشرعیة حتي یمكن استخدا
  تكون ھي ذات طرق غسل الأموال وأثناء الفحص السنوي للنشاطات المالیة الارھابیة 

  

                                      
1 jakhian Gregoire,L,infraction de blanchiment et la peine de confiscation 
en droit belge-1992 . p . 483 
Jean – Louis He  rail  et Ramael paterick , Blanchiment D,argent ET 
crime Organise La dimension Jurai digue 1996 , P 39 . 
2 by Reseacher- Stanford   U . S . A , WWW. Iustice. Gov – oig – spicia- 
national – Security and FBL Letters ( NSLS) Security . 
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أن الارھابیین والمنظمات المساندة تستخدم  GAFIاستنتج فریق العمل ، للعام الماضي 

ن القضایا المطروحة نفس طرق غسل الأموال التي تستخدمھا الجماعات الاجرامیة وأ
  :الأكثر ارتباطا بالجماعات الارھابیة المتعددة تتضمن  –في نفس العام  –

، عن طریق الوسطاء أو الشحن المباشر أو الودائع والسحب من الحسابات المصرفیة - أ
) الشیكات البنكیة  –شیكات المسافرین ( شراء أنواع متعددة من الوسائل النقدیة 

 .تمانیةاستخدام الكروت الائ

 . ٢٠٠١سبتمبر  ١١وھي الطریقة التي ثبت تمویلھا لعملیات ، الحوالات البنكیة  - ب

ونظرا لھذا التشابھ بین الجریمتین ولتطور الاجرام المنظم وانتھاك الجماعات 
ھو ما دفع المشرع ، الارھابیة أنشطة غسل الأموال لتدعیم وجودھا وتحقیق أھدافھا 

الي تعدیل قانون ،  ٢٠١٣یونیو  ٣٠و ،  ٢٠١١ینایر  ٢٥المصري بعد أحداث ثورتي 
لیشمل ،  ٢٠١٤لسنة  ٣٦بالقرار الجمھوري رقم ،  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠غسل الأموال رقم 

مكافحة جرائم تمویل الارھاب لتجفیف منابع تمویل العملیات الارھابیة وھو ما كان جلیا 
  .١)) لارھاب غسل الأموال وتمویل ا(( في تعدیل اسم القانون لیكن قانون 

  :أوجھ الاختلاف بین غسل الأموال وتمویل الارھاب  –د  
حیث أن ھذه ، یعتبر غسل الأموال من المصادر المادیة الرئیسیة للارھاب 

العملیات تؤدي لھم مبالغ تضمن لھم الاستمرار وبالرغم من وجود عدید من نقاط 
تین كما حدث في اتجاه التداخل بین الجریمتین مما یسبب حدوث اللبس بین الجریم

حیث اعتبر أن غسل الأموال احدي صور الارھاب الا أنھ ، واسع من الفقھ المصري 
  :علي الأرض ھناك العدید من نقاط الاختلاف بینھما والتى یمكن تحدیدھا كالتالي 

  ) المصدر ( الأموال المستخدمة  – ١
غیر مشروعة الأصل في مصر الأموال محل عملیات غسل الأموال ھي أموال 

ولكن استثناء قد یكون مصدر ھذه الأموال مشروعا متحصلا علیھ ، متحصلة من جرائم 
مثل ما تقوم بھ أجھزة الاستخبارات الوطنیة من نقل وتمویل أموال في ، بطریقة قانونیة 

عمل صفقات الأمن القومي والتي تقتضي طبیعتھا سریة مصدر الأموال والجھة 
ولكن بالمقارنة نجد أن مصدر الأموال .ء الأسلحة من الدول المستفیدة كعملیات شرا

 –المتجھة لتمویل الارھاب في الأصل قد تتأتي في منافع مشروعة فھي أموال مشروعة 
یتم جمعھا عن طریق الجمعیات الخیریة المستفیدة أو تبرعات كما سبق وأن وضحنا 

خلال عملیات غیر مشروعة ولكن ھذا الاستثناء عما تم ذكره وھو تمویل الارھاب من 

                                      
 . ٢٠١٤لسنة  ٣٦قرار بقانون  ١
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الكولومبیة للجماعات الارھابیة لحمایة مھربي )  parc( مثل تمویل جماعة المخدرات 
  ١. المخدرات 
  :العملیات المستحدثة  – ٢

تتسم عملیات غسل الأموال بالتحفظات الشدیدة لھدف تمویھ واخفاء مصدر      
أن عملیات نقل مبالغ مالیة كبیرة تتم  الأموال والجھة النھائیة المستفیدة منھا ولھذا نجد

بسرعة فائقة ودون اثارة الاشتباه فیھا علي العكس بالمقارنة بعملیات تمویل الارھاب 
متأتیة من الجمعیات الخیریة الا أن صغر قیمتھا لا یؤثر علي ، تكون قیمتھا متواضعة 

لمادیة التطبیقیة وتتسم العملیات الارھابیة لأن معظمھا لا یكلف مبالغ ضخمة من الناحیة ا
بالسریة الشدیدة علي العكس أیضا من عملیات غسل الأموال التى تسلك المجري المعتاد 

  .في فتح الحساب أو القفل أو التحویل 
  :النتیجة الاجرامیة  – ٣

یعد القصد من جریمة غسل الأموال ھو اخفاء الصفة المشروعة علي الأموال 
فان غاسل الأموال الذي قد یكون جماعات الاجرام  محل الجریمة وحتي لا یحدث لبس

المنظم أو الارھاب نفسھ فھدفھ الرئیس من اخفاء عدم المشروعیة علي أموالھم القذرة ھو 
، الحصول علي الأموال وتكوین الثروة وذلك لتحقیق أرباح وجمع أموال من غیر حدود 

منھ تمویل العملیات أما بالنسبة للارھاب فیضمن منبع یصب أموالا یكون الغرض 
الارھابیة وتوفیر الجو المناسب لجلب واغواء الأفراد والجماعات وتمكینھم من القیام 

  ٢. بعمل ارھابي أو غیر مشروع من خلال توفیر الدعم المالي 

  ذاتیة جریمة غسل الأموال/ الفرع الثالث 
من  العلاقة بین جریمة غسل الأموال وجریمة اخفاء الأشیاء المتحصلة – ١

  :جنایة أو جنحة 
مكررا من قانون العقوبات علي جریمة اخفاء الأشیاء المسروقة  ٤٤نصت المادة 

كل من أخفي أشیاء مسروقة أو  ((:والأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة بقولھا 
متحصلة من جنایة أو جنحة مع علمھ بذلك یعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزید عن 

لجاني یعلم أن الأشیاء التى یخفیھا متحصلة من جریمة عقوبتھا أشد واذا كان ا، سنتین 
  ))حكم علیھ بالعقوبة المقررة لھذه الجریمة

  :مظاھر التقارب والاتفاق  –أ 
وبی�ان ، تتلخص أوجھ التقارب بین ھاتین الجریمتین من ناحیة في الركن المادي 

ف��اء الأش��یاء المس��روقة أو ذل��ك أن الفق��ھ والقض��اء یعطی��ان لل��ركن الم��ادي ف��ي جریم��ة اخ
م�دلولا واس�عا لا یقتص�ر ) والذي یتمثل في فعل الاخف�اء ( المتحصلة من جنایة أو جنحة 

  ن عوبعید ، تخفیھ الشئ بوضعھ في مكان خفي عن الأنظار ( على ظاھرة في اللغة وھو 
  

                                      
 . ٢٢٢ص ، سابق مرجع ، غسل الأموال علاقتة بمكافحة الارھاب  –لیندا بن طالب  ١
 . ١٩ص ، مرجع سابق ، محمود شریف البسیوني  ٢
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ریم�ة لیشمل مجرد حیازة الشئ محل الج –وانما یتسع معناه في القانون ) متناول الأیدي 
سواء كان حیازة قانونیة أو حیازة مادیة ما دام أن المتھم یعلم بطبیعة ھذا الشئ فالركن ، 

المادي للجریمة ھنا یتوافر بمجرد تسلم الشئ المتحصل من جنایة أو جنحة مع العلم بأن�ھ 
ولا یش��ترك فی��ھ الاح��راز الم��ادي ب��ل یكف��ي اتص��ال الج��اني بالش��ئ مح��ل الاخف��اء ، ك��ذلك 

  .طانھ علیھ بصورة فعلیة ؛ بسبب ھذه الحیازة وانبساط سل
ویشمل الاخفاء كذلك استعمال الشئ محل الجریمة والانتفاع بھ والوساطة في 

فان فعل الاخفاء یتوافر بكل اتصال فعلي ، وكما قضت محكمة النقض ، بیعھ أو تداولھ 
قبول البنك أو  ولذا قیل أن، بالمال المتحصل من الجریمة مھما كان سببھ أو الغرض منھ 

أي مؤسسة مالیة أخري ایداع أو تحویل أو استثمار أموال مع العلم بأنھا متحصلة من 
مكررا  ٤٤فانھ یصدق علیھ وصف الاخفاء المنصوص علیھ في المادة ، جنایة أو جنحة 

  . ١من قانون العقوبات 
مكونة یجعلھ متفقا مع أغلب الأفعال ال) لفعل الاخفاء ( وھذا المدلول الواسع 

قبل اصدار قانون مكافحة غسل  –مما دفع الفقھ الى القول ، لجریمة غسل الأموال 
) مكررا عقوبات  ٤٤المادة ( بأن النص العقابي المتعلق بجریمة الاخفاء  –الأموال 

  .یمكن أن یكفل مواجھة الكثیر من عملیات غسل الأموال 
یتسع ، وغسل الأموال ،  ومن ناحیة ثانیة فان المال محل الجریمة في الاخفاء

سواء بطریقة مباشرة أو غیر ، لیشمل أي مال حققھ مرتكب الجریمة الأولیة أو الأصلیة 
فیشمل الشئ ذاتھ المتحصل من الجریمة أو ثمنھ أو اي شي تم شراؤه بھذا ، مباشرة 

  .المال أو مستبدل بھ 
ن الجریمة ومن ناحیة ثالثة تتشابھ الجریمتان من حیث استقلال كل منھما ع

فالجاني في كل من جریمة اخفاء الأشیاء . الأصلیة او الأولیة والمتحصل منھا المال 
المسروقة أو المتحصلة من جنایة أو جنحة وجریمة غسل الأموال یسأل عن جریمة 

ومن حیث الركن ، مستقلة قائمة بذاتھا ولیس كشریك في الجریمة الأولیة المشار الیھا 
  تین تتطلبان توافر المعنوي فان الجریم

  :أوجھ الاختلاف بین غسل الأموال وجریمة الاخفاء  –ب 
جریمة الاخفاء رغم توسع تعریف ركنھا المادي لا تتسع لكافة عملیات : أولا 

غسل الأموال لتعدد عملیة غسل الأموال وتنوعھا مثال ذلك التخطیط المالي أو تقدیم 
نا یبدو أھمیة التجریم الخاص والمستغل المشورة لكیفیة تمویھ متحصلات الجریمة وھ

  .لغسل الأموال 

                                      
 ١٩٨٥سنة ، دار الفكر ، الطبعة الثامنة ، جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال ، رؤوف عبید  - ١
 . ٦٣٣ص ، 
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أن جریمة غسل الأموال في التشریع المصري تعد جنایة وبالتالي یعاقب  :ثانیا 
من قانون مكافحة غسل الأموال تعاقب علي الشروع  ١٤علي الشروع فیھا ووفقا للمادة

  .فیھا لعدم وجود نص 
اعتباره الفعل المادي المكون لھا وھو جریمة الاخفاء جریمة مستمرة ب :ثالثا 

 –غالبا الحیازة التى تمتد لفترة أما جریمة غسل الأموال فقد تكون في بعض الأحوال 
وقد ، وقتیة مثل تحویل الأموال غیر المشروعة عبر الانترنت أو التحویلات البرقیة 

  . تكون جریمة غسل الأموال جریمة مستمرة 
جریمة اخفاء الجاني أو : ل وجریمة اخفاء الجاني العلاقة بین غسل الأموا –ج 

وتحرص ، اعانتھ علي الفرار من وجھ العدالة ھي احدي الجرائم المخلة بسیر العدالة 
التشریعات الجنائیة العربیة علي تجریم أفعال اخفاء الجناة أو ایوائھم أو معاونتھم علي 

  ١.الفرار من وجھ العدالة 
الأمر الذي یدعونا ، تختلط بجریمة غسل الأموال  والواقع أن ھذه الجریمة قد
  .ثم تحدید أوجھ التمییز والاختلاف بینھما ، الي بیان أوجھ الخلط بین الجریمتین 

) ب ( وفقا للمادة الأولي :أوجھ الخلط بین جریمة غسل الأموال واخفاء الجناة 
، ...... وي علي كل سلوك ینط(فھو ، من القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال 

، أو مكانھ ، أو مصدره ، أو تمویھ طبیعتھ ، متي كان القصد من ھذا السلوك اخفاء المال 
أو ، أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك ، أو تغییر حقیقتھ ، أو صاحب الحق فیھ ، أو صاحبھ 

وھكذا یمكن أن ) .عرقلة التوصل الي شخص من ارتكب الجریمة المتحصل منھا المال 
وذلك من ، غسل الأموال احدي وسائل معاونة الجناة علي الفرار من وجھ العدالة  یكون

خلال اخفاء المصدر غیر المشروع للأموال المتحصلة عن الجریمة أو الجرائم الأولیة 
وبعبارة أخري یبدو سائغا القول بأن غسل . ومحاولة اسباغ مظھر مشروع كاذب علیھا 

الأمر ، حدثة لمعاونة الجناة علي الفرار من وجھ العدالة الأموال ھي احدي الوسائل المست
  .الذي یجعل من السائغ تصنیفھا ضمن جرائم تضلیل العدالة

، علي الرغم من أوجھ الشبھ :أوجھ التمییز بین غسل الأموال واخفاء الجناة  –د 
، یمكن أن نلحظ بعض أوجھ الاختلاف بین جریمة غسل الأموال وجریمة اخفاء الجناة 
، فجریمة غسل الأموال تتعلق بالجرائم الأصلیة التى یتحصل عنھا أموال غیر مشروعة 

بینما جریمة اخفاء الجناة أو ، كما ھو الشأن في السرقة والاختلاس والاتجار بالمخدرات 
وسواء ، معاونتھم علي الفرار من العدالة یجوز أن تتعلق بالجاني في أي جنایة أو جنحة 

  ٢ الیة أم لاكانت ذات طبیعة م

  

                                      
  .من قانون العقوبات المصري  ١٤٥،  ١٤٤المادتین  –علي سبیل المثال  - ١
 
دار  –القاھرة ، جھة الجنائیة لغسل الأموال في التشریعات العربیة الموا –أحمد عبد الظاھر  – ٢

 . ١٥٩ – ١٥٦ص ،  ٢٠١٣،  ١ط ، النھضة العربیة 
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  المبحث الرابع

  العوامل التي تؤثر في نشاط غسل الأموال

ومن أھم ھذه العوامل ، ثمة عوامل معینة تؤثر في نشاط غسل الأموال  :تمھید 
وما ھي حالات الاعفاء من العقاب وعلیھ سوف أقوم ، والرشوة ، الظروف الاقتصادیة : 

  :بتقسیم ھذا المبحث الي ثلاثة مطالب 
  الظروف الاقتصادیة : ب الأول المطل

  الرشوة : المطلب الثاني 
  حالات الاعفاء من العقاب: المطلب الثالث 

  اطب اول 

دظروف اا  

نتناول في ھذا المطلب مدي التأثیر الذي تحدثھ الظروف الاقتصادیة   :تمھید 
والمراكز المالیة ، ي من خلال بیان تأثیر كل من الاقتصاد الخف، في نشاط غسل الأموال 

  .الخارجیة 
  ومن ثم فاننا نقسم ھذا المطلب الي فرعین 

  .   الاقتصاد الخفي : الفرع الأول 
  المراكز المالیة الخارجیة : الفرع الثاني 

  .الاقتصاد الخفي : الفرع الأول 
تواجھ معظم دول العالم ظاھرة اقتصادیة بدأت تحظي   :مفھوم الاقتصاد الخفي 

، ھذه الظاھرة ھي الاقتصاد الخفي ، المتخصصین في العلوم الاقتصادیة  باھتمام
اقتصاد ظاھر : والملاحظ أنھ في كثیر من العالم المتقدم والنامي وجود اقتصادین ھما 

كل المعاملات الاقتصادیة المحلیة والدولیة (( فالاقتصاد الظاھر ھو ، واقتصاد خفي 
(( ذا الاقتصاد اقتصاد خفي یمكن تعریفة بأنھ ویتعایش مع ھ١))  المعروفة للدولة 

مجموعة من المعاملات والأنشطة الخفیة غیر الظاھرة وغیر المحسوبة في الحسابات 
  . ٢)) وغیر المسجلة سواء كانت غیر مشروعة أو مشروعة ، الاقتصادیة والقومیة 

                                      
 . ٤٣حتى ، مرجع سابق : مركز بحوث بنك مصر  – ١
ص ،  ٢٠٠١، الدار الجامعیة ، العولمة واقتصادیات البنوك : الدكتور عبد المطلب عبد الحمید  – ٢

٢٣٩ . 
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توجد العدید من الأسباب التي تؤدي الي ظھور  :أسباب الاقتصاد الخفي 
  :الاقتصاد الخفي یمكن اجمالھا في الاتي 

  :الضرائب  – ١
من الأسباب التي ساھمت في ظھور الاقتصاد الخفي عدم قیام النظم        

، تحول دون التھرب الضریبي ، الضریبیة في بعض الدول علي قواعد وضوابط قانونیة 
لضریبة یدفعھم الي فارتفاع الضریبة وعدم اقتناع الممولین بالأسلوب المتبع في ربط ا

  .١اخفاء حقیقة أعمالھم واتخاذ الوسائل التي تساھم في الافلات من الضریبة 
كما أن التھرب الضریبي یرتفع كلما سادت المجتمع حالة من السخط          

وزادت الشكوي من عدم انفاق حصیلة الضرائب في المنافع ، العام علي الضرائب 
أو في توزیع الخدمات ، في توزیع الدخل القومي أو عدم وجود عدالة ، العامة 

ومن ثم فان النظرة السیئة الي ، الاجتماعیة التي تقوم بتأدیتھا الحكومة والقطاع العام 
مع ارتفاع معدلات الضرائب  –الضرائب والي النفقات الحكومیة أو سیاسة الانفاق العام 

  . ٢ر الاقتصاد الخفي وضعف كفاءة الادارة الحكومیة یؤدي الي نمو وازدھا –
یعد التعقید الاداري من أھم أسباب ظاھرة الاقتصاد   :النظم الاداریة  – ٢

وتقیید ساعات العمل وقلة ، فطول الخطوات الاداریة اللازمة لاتخاذ المعاملات ، الخفي 
كل ذلك یعد من قبیل العوامل ، وعدم اعتماد نظام الحوافز الوظیفیة ، الأجور للموظفین 

ي تدفع بالموظفین والمتعاملین علي السواء الي سلوك الأسالیب غیر القانونیة لتحقیق الت
حیث یدفع التعقید الاداري بالمتعاملین الي دفع الرشاوي ، الدخول غیر المرتفعة 

كما یدفع كذلك ، للحصول علي الخدمة دون الانتظار الطویل لصدور القرارات الاداریة 
حتي أصبحت ، لرشوة لاختصار المعاملات أو انجازھا ببعض المسئولین الي طلب ا

  . ٣ الرشوة احدي الوسائل العادیة في الوظیفة العامة 
ویمكن القول ان ھناك علاقة طردیة بین الاقتصاد الخفي والضوابط الاداریة 

فكلما زادت الأخیرة زادت الدوافع لدي ، التي تضعھا الحكومة للسیطرة علي الاقتصاد 
وقد ، مما یساھم في حدوث الاقتصاد الخفي ، لتفاف حول ھذه النظم والقواعد الأفراد للا

أو بالأسواق المالیة ، أو بأسواق السلع ، تكون ھذه الضوابط متعلقة بأسواق العمل 
  . ٤أو بأسواق النقد الأجنبي ، المحلیة 

  
  
  

                                      
، ظاھرة غسیل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منھا : تور محمد محمد مصباح القاضي الدك – ١

 . ٢٦ص ،  ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة 
 . ١٤ص ، مرجع سابق : الدكتور حمدي عبد العظیم  – ٢
  ،  ٢٠٠١،دار النھضة العربیة ، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال : الدكتور محمد سامي – ٣

 ٥٣ص 
 . ١٥ص ، مرجع سابق : الدكتور حمدي عبد العظیم  – ٤
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أھم  لا شك أن الفساد الاداري واستغلال الوظیفة العامة من:الفساد الاداري –٣
فبیع الوظائف العامة وفرص العمل ومنع التراخیص ، مسببات ظاھرة الاقتصاد الخفي 

نظیر مقابل نقدي أدي الي ظھور سوق اقتصاد خفي تنجم عنھ أموال غیر مشروعة لا 
فتعمل علي زیادة ، ثم تعود مرة أخري داخل المجتمع : تسجل في الحسابات القومیة 

مما یؤدي حتما ، تتصف بعدم الرشد في الانفاق والاستھلاك  ،القوة الشرائیة لفئات معینة 
الي ارتفاع الضغوط التضخمیة أو ارتفاع عام للاسعار مصحوب بانخفاض القوة 

  .١الشرائیة للنقود 
وقد ثار جدل حول ما اذا كانت المبالغ غیر القانونیة المرتبطة بالفساد الاداري 

ین العمومیین عن انخفاض معدلات في بعض الدول تكون ضروریة لتعویض الموظف
وانخفاض مستوي المعیشة لھم في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم ، الأجور والحوافز 

باعتبارھم من أصحاب ، الذي یترتب علیھ تراجع المركز المعیشي لھولاء الموظفین 
بدخول الفئات الأخري مثل التجار والسماسرة . الدخول المحدودة والمنخفضة مقارنة 

حرفیین وغیرھم من الفئات التي تستفید وتزداد ثراء مع كل زیادة في معدلات التضخم وال
٢.  

ورغم أن ھذه الفكرة قد یكون فیھا شئ من الصحة الا أن ھذه الأموال تبقي 
وتظل المشكلة باقیة في حالة الاقتصاد الخفي أن ھذه الدخول التي ، أموالا غیر مشروعة 

ر مشروعة تظل بمنأي عن التسجیل في الحسابات یحصل علیھا الأفراد بصورة غی
  .القومیة للدولة ولا تخضع للضرائب في نفس الوقت 

  :الأنشطة التي تمارس في اطار الاقتصاد الخفي 
من منطلق أن الاقتصاد الخفي یتمثل في مجموعة الأنشطة غیر المسجلة        

لأنشطة الرئیسیة التي غالبا ما فانھ یمكن القول أن أنواع ا، في اطار الحسابات القومیة 
  :یتكون منھا الاقتصاد الخفي تنقسم الي مجموعتین 

  :   مجموعة الأنشطة القانونیة غیر المعلنة  – ١
ولكنھا لا ، وھي تتكون من الأنشطة الاقتصادیة المشروعة في ذاتھا          

  :تظھر في الحسابات القومیة وھي تنقسم بدورھا الي 
  :عمال الاضافیة مجموعة الأ) أ 

أو الجمع بین أكثر من وظیفة دخولا مكتسبة من ، یحقق العمل لفترتین          
ویلاحظ ارتفاع مشاركة الحرفیین العمال المھره في ، خارج العمل الأصلي للشخص 

وینضم الیھم في ھذا المجال )) غیر الرسمیة (( الأعمال الاضافیة سوق العمل 
ین الذین یتمیزون بوجود عنصر الانتقائیة في أعمالھم الاضافیة مجموعات الفنیین والمھنی

والذي یعتمد بدوره علي درجة الكفاءة بالاضافة الى قوة الصلات العائلیة والعلاقات ، 

                                      
 . ٢٦ص ، مرجع سابق ، : الدكتور محمد محمد مصباح القاضي  – ١
 . ١٨ص ، مرجع سابق : الدكتور حمدي عبد العظیم  - ٢
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وھم أصحاب الوظائف الكتابیة في الادارات الحكومیة ، ثم تأتي الفئات الأخري . العامة 
  ١ون في وظائف اضافیة أو لفترة مسائیة وشركات قطاع الأعمال العام الذین یعمل

  :مجموعة الانتاج القانوني غیر المعلن ) ب 
ولكن ، یتضمن ھذا الانتاج كافة السلع والخدمات المباح انتاجھا قانونا        

منتجیھا یحجبونھا عن أعین السلطات العامة للتھرب من عبء الضریبة علي ھذه 
مثل التأمینات والرسوم وغیرھا من المستحقات ( أو أي أعباء شبیھة اخري ، المنتجات 

  .٢) والالتزامات القانونیة
  :مجموعة الأنشطة الخفیة غیر المشروعة  – ٢

، وھي تلك الأنشطة التي تكون غیر مشروعة لمخالفتھا للأعراف والتقالید والقیم 
  :وھي بدورھا تنقسم الي ،  ٣أو لأنھا محظورة قانونا 

لك الأنشطة التي تتضمن سلعا یحارب النظام الاقتصادي ت :أنشطة التھریب ) أ 
. المخدرات والكحولیات والأسلحة والأغذیة الفاسدة : والسیاسي تداولھا اجتماعیا مثل 

وتعد ، وتؤدي تلك الأنشطة الي خلق مسارات ومسالك ملتویة في بنیة الاقتصاد القومي 
والتي ، المخدرات بصفة عامة مصر ضمن البلاد الرئیسیة في مجال استھلاك الحشیش و

ویضاف الي أنشطة التھریب السلع المشروعة . ٤یتم تھریبھا من لبنان وتركیا وباكستان
المنسوجات : التي یتم تھریبھا حتي لا یقوم أصحابھا بدفع الرسوم الجمركیة عنھا مثل 

ھھا والملابس الجاھزة والساعات والذھب واطارات السیارات والأحجار الكریمة وأشبا
  .٥الخ . ومستحضرات التجمیل، والنظارات ، والأفلام 

وأھمھا الرشاوي والعمولات والأموال  :انشطة أخري غیر مشروعة ) ب 
  المھربة الي الخارج والسرقات والنصب والمقامرات والدعارة

  :الاقتصاد الخفي وغسل الأموال 
یة الخفی�ة غی�ر نظرا لأن الاقتصاد الخفي یتمث�ل ف�ي مجموع�ة الأنش�طة الاقتص�اد

فان القائمین عل�ي ادارتھ�ا یس�عون بك�ل م�ا أت�وا م�ن أس�الیب ، المسجلة رسمیا لدي الدولة 
وبین الأنشطة الاقتصادیة ، لاقامة علاقة بین الأنشطة الاقتصادیة الخفیة التي یمارسونھا 

   الأول یتلخص في تعظیم المكاسب والفوائد من الأنشطة: وذلك لتحقیق ھدفین ، المعلنة 
  
  

                                      
 ٢٤٤ص ، مرجع سابق : الدكتور عبد المطلب عبد الحمید  - ١
أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي وحركات للأموال : دیاب  جیھان، الدكتور محمود عبد الفضیل  - ٢

مجلة مصر ، في اطار نظام للحسابات القومیة )  ١٩٨٤ – ١٩٧٤( السوداء في الاقتصاد المصري 
 ٢٣ص ،  ١٩٨٥أبریل ،  ٤٠٠العدد  ٧٦المعاصرة السنة 

 . ٤٤ص ، مرجع سابق : مركز بحوث بنك مصر  - ٣
 . ٢٤٥ص ، مرجع سابق : حمید الدكتور عبد المطلب عبد ال - ٤
 ١٢ص ، مرجع سابق : جیھان دیاب ، الدكتور محمود عبد الفضیل  - ٥
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ھ�و محاول�ة اكس�اب ص�فة الش�رعیة عل�ي الأنش�طة والمج�الات : والھدف الث�اني ، الخفیة 
ف�ي اط�ار نق�ل تل�ك الأنش�طة . غیر الشرعیة وغیر القانونیة التي یشملھا الاقتصاد الخف�ي 
بل ومحاول�ة اب�تلاع الاقتص�اد ، الي الاقتصاد المعلن في صورة مختلفة للاحتماء وراءھا 

لیھ لاخض�اعھ أو تس�ییر ج�زء كبی�ر من�ھ لتوجھ�ات وأھ�داف الق�ائمین الظاھر والسیطرة ع
 .١علي ادارة الاقتصاد الخفي 

ومن ثم فانھ لتحقیق كلا الھدفین یلجأ أصحاب الأنشطة الاقتصادیة الخفیة الي 
، عملیات غسل الأموال لتغییر الصفة غیر المشروعة للعائد المتحصل من ھذه الأنشطة 

وذلك من خلال الایداع بالبنوك أو ، فة الشرعیة والقانونیة والعمل علي اكسابھ الص
أو السوق العقاریة أو أسواق المال الدولیة وغیرھا ، الاستثمار في المشروعات التجاریة 
بحیث یعاد ضخھا في الاقتصاد المعلن الرسمي في ، من الطرق اللازمة لغسل الأموال 

  ٢صورة أموال مشروعة 

غیر المشروعة والمحظورة قانونا ھي التي ترتبط ویري البعض أن الأنشطة 
باعتبارھا دائما تدخل ضمن الجرائم الاقتصادیة ، ارتباطا وثیقا بعملیات غسل الأموال 

ویعاد ضخھا بعد ذلك في ، بحیث لا یظھر عائدھا الا بعد اجراء عملیة غسل لھا 
  .٣الاقتصاد الرسمي في صورة أموال مشروعة

الأنشطة الخفیة المشروعة في حاجة الي غسل  غیر أننا نري أن أصحاب
وانما بمفھوم اخفاء ، الأموال أیضا ولكن لیس بالمفھوم الاجرامي لنشاط غسل الأموال 

حتى لا یتم اكتشاف حقیقة ، العوائد التي یحصلون علیھا من المصدر المشروع لنشاطھم 
كالضرائب أو ( قانونا الأمر الذي یترتب علیھ الخضوع للأعباء المقررة ، ھذا المصدر 

  .من المستحقات والالتزامات القانونیة ) وغیرھا ..... الرسوم 
  الفرع الثاني

  . ٤ المراكز المالیة الخارجیة

  :التعریف بالمراكز المالیة الخارجیة 
تعني المراكز المالیة الخارجیة تجمع  لعدد من المؤسسات المالیة ذات       

والمعاملة ، تتمیز بحریة تسجیل البنوك والشركات  المنشأ الأجنبي في دول معینة
وذلك بغرض تجمیع ، الضریبیة المتساھلة فضلا عن السریة المطلقة للمعاملات المالیة 

  .أكبر قدر ممكن من المدخرات الدولیة 

                                      
 ٢٣ص ، مرجع سابق : عبد المطلب عبد الحمید / د  - ١

 . ٤٤ص ، مرجع سابق ، مركز بحوث بنك مصر  ٢ - 
الحاجة الي  تقریر المجالس القومیة المتخصصة عن مكافحة غسیل الأموال غیر المشروعة ومدي -  ٣

 ٣ص ، شعبة العدالة والتشریع ، استحداث قانون بشأنھا 
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فھي تعتبر بمثابة میناء تتجمع فیھ المدخرات الدولیة وأوعیة السیولة النقدیة التي 
بعیدا عن القیود النقدیة والرقابة علي الصرف الأجنبي ، ت مربحة تسعي الي استثمارا

بعد الحرب  –فقد تطلب كبر حجم العملیات المصرفیة الدولیة . والتشریعات الضریبیة 
وجود مجموعة من البنوك تقوم  –العالمیة الثانیة التى لا یستطیع بنك بمفرده أن یمارسھا 

وقد تم التوصل الي ذلك عن ، عملیات الائتمانیة بعملیات الاقراض الموحد وغیرھا من ال
طریق توطین عدد كاف من البنوك والمؤسسات المالیة المتنوعة في مركز مالي موحد 

، یباشر تقدیم الخدمات المصرفیة والمالیة الكفء والفعالة لجمھور العملاء الدولیین 
  .١بالاضافة الى تخفیض تكلفتھا

یة في الدول التي توصف بدول الجنات الضریبیة وتتركز المراكز المالیة الخارج
والتي أصبحت ملجأ للأجانب الراغبین في الاستفادة من المعاملة المالیة المتساھلة والتي 

فتستطیع ھذه المراكز أن ، لا تتقید بالنظم والقواعد المعمول بھا في معظم دول العالم 
وأن تستفید أیضا من ، تھا النقدیة ترسل وأن تستقبل أموالا طائلة دون أن تعلن عن تعاملا

بحیث لا یتعرف علي  ،ضمانات وسریة التعاملات التى تقرره دول الجنات الضریبیة 
  .٢أشخاص ملاك ھذه الشركات أو مدیریھا

  :أنواع المراكز المالیة الخارجیة 
یمكن بصفة عامة تقسیم المراكز المالیة الخارجیة الي أربعة أقسام حسب مصادر 

موال واستخداماتھا في مساحة السوق التى تقع في دائرة عمل المركز علي رؤوس الأ
  :النحو التالي 

 :٣المراكز الرئیسیة -
ولكن مصدر رؤوس الأموال واستخدامھا ، وتخدم عملاء من مختلف أنحاء العالم      

والذي یتكون أساسا ، یكون في نطاق المساحة الرئیسیة للسوق الذي یتعامل فیھ المركز 
من الدول الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة التى تمد المركز بفائض المدخرات وتقترض 

، ویقوم المركز الرئیسي بدور الوسیط المالي الدولي بالنسبة للاقلیم الذي یتبعھ . منھ 
ونظرا للدور القیادي الذي ، تماما مثلما یقوم المركز الداخلي بالنسبة للدولة بھذه الوظیفة 

ركز الرئیسي یعتبر محور العملیات المالیة والمصرفیة بالنسبة لمساحة السوق یقوم بھ الم
  بحیث لا یتعرف علي أشخاص ملاك ھذه الشركات أو ، التي تتبع دول الجنات الضریبیة 

  .٤مدیریھا

                                      
 .٦٧٢ص ، مرجع سابق : الدكتورة سھیر ابراھیم  - ١
 .١٦ص ،١٩٩٨، دون دار نشرب، ة الدولیة المنظمة تحلیل اقتصاديالجریم: الدكتور أحمد جمال الدین موسي - ٢
ص ، ١٩٩٨، بدون دار نشر ، الجریمة الدولیة المنظمة تحلیل اقتصادي : موسي  الدكتور أحمد جمال الدین -  ٣

١٦ . 
 . ٦٧٣ص ، مرجع سابق : الدكتورة سھیر ابراھیم  - ٤
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  :أنواع المراكز المالیة الخارجیة 
حسب مصادر یمكن بصفة عامة تقسیم المراكز المالیة الخارجیة الي أربعة أقسام 

رؤوس الأموال واستخداماتھا في مساحة السوق التى تقع في دائرة عمل المركز علي 
  :النحو التالي 

 :١المراكز الرئیسیة-

ولكن مصدر رؤوس الأموال ، وتخدم عملاء من مختلف أنحاء العالم        
، واستخدامھا یكون في نطاق المساحة الرئیسیة للسوق الذي یتعامل فیھ المركز 

والذي یتكون أساسا من الدول الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة التى تمد المركز 
ویقوم المركز الرئیسي بدور الوسیط المالي . بفائض المدخرات وتقترض منھ 

تماما مثلما یقوم المركز الداخلي بالنسبة ، الدولي بالنسبة للاقلیم الذي یتبعھ 
ي الذي یقوم بھ المركز الرئیسي یعتبر ونظرا للدور القیاد، للدولة بھذه الوظیفة 

  .محور العملیات المالیة والمصرفیة بالنسبة لمساحة السوق التي تتبعھ 
 :مراكز التسجیل -

تقوم المراكز التسجیلیة بدور المركز المالي التجاري لتسویق رؤوس        
ل ولع. بحیث تكون مصادر استخدامات رأس المال موجھة الي الاقلیم ، الأموال 

والتي ، أوضح الأمثلة لھذه المكاتب التسجیلیة جزر كایمان في منطقة الكاریبي 
والتى تتمتع بمعاملة ضریبیة ، أصبحت من أكبر مناطق التجمع للمصارف 

  .مریحة وحریة في الصرف الأجنبي 

 :مراكز التمویل  -

تلعب مراكز التمویل مثل سنغافورة وھونج كونج دور الوسیط المالي         
فتقوم ھذه المراكز بنقل الأموال من المراكز المالیة الخارجیة خارج ، الداخلي 

وتتمتع ، الي الاستخدامات المحلیة ، المساحة السوقیة التي یتم فیھا التعامل 
سنغافورة ببعض الخصائص التي تجعلھا من أھم الأمثلة كمركز مالي خارجي 

السیاسي والاتصالات الجویة الازدھار الاقتصادي والاستقلال : تمویلي مثل 
وأخیرا الموقع ، والبحریة الكفء والعمالة المدربة وتسھیلات الاتصالات القویة 

الجغرافي الذي یمكن من تخطي المسافات الزمنیة لانجاز المشروعات التجاریة 
وبین ، مثل طوكیو وسیدني ، من المراكز المالیة الأساسیة في المحیط الھادي 

  .ة في لندن وباریس المراكز الأوربی

                                      
 . ٦٧٥ – ٦٧٤ص ، المرجع السابق  - ١
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  :مراكز التجمیع  -

تستخدم مراكز التجمیع مثل البحرین بصفة أساسیة في الوساطة المالیة      
ذلك أن المساحة السوقیة للمركز التجمیعي تولد فائضا في المدخرات ، الخارجیة 

ومن ثم یتراكم فائض ، بسبب انخفاض الطاقة الاستیعابیة لاقتصادیات الاقلیم 
ات في مركز التجمیع بحیث تستطیع المؤسسات المصرفیة الدولیة أن المدخر

تستثمر رؤوس الأموال بشكل متطور عما یستطیع الوسطاء المالیون المحلیون 
  .القیام بھ 

  :المراكز المالیة الخارجیة وغسل الأموال 
ما أن تنتقل الأموال غیر المشروعة الي المراكز المالیة الخارجیة حتي یتم       

حیث یمكن لغاسلي الأموال القیام ، اعادة توظیفھا في أسواق المال العالمیة 
لتكون ، بشراء أو تأسیس المؤسسات المالیة في بلدان الملاذ الأمن ضریبیا 

ثم یتم اعادة توظیف ھذه الودائع في ، ، صندوق ودائع للأموال غیر المشروعة 
كما ، ا صفة الشرعیة والقانونیة الاستثمارات المحلیة والدولیة المختلفة لاكسابھ

یمكن لغاسلي الأموال الاقتراض من ھذه المؤسسات بضمان الأموال المودعة 
لدیھا واستثمارھا في الأنشطة المختلفة سواء داخل الدولة مصدر الأموال غیر 

  .١المشروعة أم في أي مكان أخر في العالم

  

ب اطا  

  اروة

  تمھید 
لرشوة یوما بعد یوم مزیدا من الاھتمام وذلك بسبب تعدد تكتسب ظاھرة ا      

والتأثیر المدمر الذي تحدثھ ھذه الظاھرة علي مختلف مجالات التنمیة ، مظاھرھا 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

  ویتكون ھذا المطلب من فرعین 
  تعریف الرشوة وأنواعھا/ الفرع الأول 

  أسباب الرشوة / الفرع الثاني  

                                      
 . ٣٣ص ، مرجع سابق ، مركز بحوث بنك مصر  - ١
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  تعریف الرشوة وأنواعھا/ الفرع الأول 

ویرجع ذلك الي تعدد صور الرشوة ، یعد تعریف الرشوة قضیة معقدة بالفعل      
واتساع مجالاتھا وعلي الرغم من ذلك فان ھناك حدا أدني من المعاني المتفق علیھا 

وھى معان تركز بصفة خاصة علي سوء استخدام أطراف ، كأساس في تعریف الرشوة 
أو استخدام لأشكال غیر شرعیة من النفوذ ، و أفراد عمومیین للوظائف والموارد العامة أ

  .١السیاسي
استخدام (( ولھذا نجد أن أكثر التعریفات المحددة شیوعا بالنسبة للرشوة ھو       

غیر أنھ مما یعیب التعریف السابق انھ . ٢)) المنصب العمومي لتحقیق مكاسب خاصة 
لرشوة داخل القطاع الحكومي والعام ویستبعد الرشوة داخل القطاع یركز فقط علي ا

بل أن ھذا الأخیر متورط في معظم اشكال الفساد ، فالرشوة موجودة أیضا فیھ ، الخاص 
  .الحكومي 

سوءاستخدام المنصب لغایات (( ولذلك فان البعض ذھب الي تعریف الرشوة بأنھا  
خطیئة للحكومة فھو موجود كذلك في القطاع فھو یري أنھ اذا كان الفساد )) شخصیة 

  .٣الخاص
  :أنواع الرشوة 

وقد میز البعض بین أربعة أنواع منھا بحسب ما اذا ، تتخذ الرشوة صورا متعددة    
أو بین كل من ، كانت الرشوة قد نشأت نتیجة تفاعل بین القطاع الحكومي والقطاع العام 

  :٤ وذلك علي النحو الاتي،ن ناحیة أخريھذین القطاعین من ناحیة والقطاع الخاص م

تنتج عن تفاعل القطاع الخاص مع الموظفین العمومیین لا : رشوة ضئلة الشأن  – ١
وینطوي ھذا المجال علي معاملات ، سیما البیروقرطیین الاداریین من المستویات الدنیا 

من قبیل الضرائب واشتراطات الترخیص وتخصیص المنافع الحكومیة المختلفة : مثل 
  .الاسكان المدعوم والمنح الدراسیة والوظائف 

تنتج من تفاعل ثلاثي بین السیاسیین والموظفین العمومیین : رشوة عظیمة الشأن  – ٢
وینطوي ھذا المجال علي معاملات تتعلق بقرارات حكومیة لا یمكن ، والقطاع الخاص 

تورید : من أمثلة ذلك اتخاذھا في الغالب بدون مشاركة سیاسیة علي مستوي عالي و

                                      
كلیة الحقوق ، سي للفساد الحكومي بعض جوانب الاقتصاد السیا: الدكتور أحمد یوسف الشحات  - ١

 . ٥ص ،  ٢٠٠٠، جامعة طنطا 
مارس ،النسخة العربیة ، مجلة التمویل والتنمیة ، الفساد والتنمیة :شیریل جراي ودانیال كوفمان  -  ٢

 . ٧ص ،  ١٩٩٨
،  النسخة العربیة، مجلة التمویل والتنمیة ، التعاون الدولي لمكافحة الفساد : روبرت كلیتجارد  - ٣

 . ٤ص ،  ١٩٩٨مارس 
تقریر الأمم المتحدة عن التنمیة في .  ٨،  ٧ص ، مرجع سابق : الدكتور أحمد یوسف الشحات  - ٤

 . ١١٢ص ،  ١٩٩٧القاھرة ، مركز الأھرام للترجمة والنشر ، الدولة في عالم متغیر : العالم 
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، بنود مرتفعة الثمن من المعدات العسكریة أو الطائرات المدنیة أو البنیة الأساسیة 
وكذلك القرارات السیاسیة المؤثرة علي النشاط الاقتصادي مثل تخصیص الائتمان 

  . والدعم 
ر ومن بین صو، استغلال النفوذ من جانب السیاسیین في علاقتھم بالقطاع الخاص  – ٣

، التبرعات المقدمة الي قیادات سیاسیة علیا : المعاملات التي ینطوي علیھا ھذا المجال 
وبصفة خاصة عندما یكون المقصود بھذه ، أو الي أحزابھا لتمویل الحملات الانتخابیة 

بحیث یصعب التمییز بین الرشوة والتبرع في ، التبرعات التأثیر علي قرارات معینة 
  التي تنطوي علي تبادل المنافع مثل ھذه المعاملات 

تقاسم الرشوة بین السیاسیین والموظفین العمومیین عبر تشكیلة متنوعة من  – ٤
فقد یحدث ھذا النوع ، التفاعلات التي یمكن أن تحدث بین أعضاء ھاتین المجموعتین 

من أنواع الرشوة اذا ما فوت السیاسیون لبعض الموظفین جانبا من المكاسب الخاصة 
وقد تدفغ ، ي یتلقونھا من أجل التأثیر علي كیفیة تنفیذ الموظفین للقوانین والتشریعات الت

الحكومة نفسھا الي فئات معینة من أصحاب الكوادر الخاصة مرتبات وأجور مرتفعة 
  .وتمنحھم مزایا خاصة لكسب ولائھم لھا 

تریھ من وھناك من الكتاب من یقسم الرشوة بحسب ما یمكن للأطراف الخاصة أن تش
  :١وذلك علي النحو التالي، السیاسي أو الموظف البیروقراطي 

یمكن للرشوة أن تؤثر علي اختیار الأطراف الخاصة التي تقوم : العقود الحكومیة  – ١
كما یمكن أن ، وعلي الشروط الدقیقة لعقود التورید ، بتورید السلع والخدمات العمومیة 

  .تنفیذ المشروع  تؤثر علي شروط اعادة التعاقد أثناء
یمكن للرشاوي أن تؤثر علي تخصیص : الامتیازات التي تمنحھا الحكومة  – ٢

( أو الامتیازات العینیة ) أو الدعم أو المعاشات ، التھرب الضریبي ( الامتیازات النقدیة 
  ) .الاسكان أو الرعایة الطبیة أو ملكیة الأسھم في المنشأت التي تجري خصخصتھا 

یمكن استخدام الرشاوي لتقلیل مبالغ الضرائب أو الرسوم : ات العمومیة الایراد – ٣
  .الأخري التي علیھا الحكومة من الأطراف الخاصة 

یمكن للرشاوي أن تعجل من قیام : توفیر الوقت وتجنب الضوابط التنظیمیة  – ٤
  . الحكومة بمنح تصریح بممارسة الأنشطة المشروعة 

یمكن للرشاوي أن تغیر من نتائج : لیات القانونیة التنظیمیة التأثیر علي نتائج العم – ٥
العملیات القانونیة والتنظیمیة وذلك عن طریق حث الحكومة اما علي التقصیر في وقف 

أو محاباة أحد ) مثل التعامل في المخدرات أو تلویث البیئة ( الأنشطة غیر المشروعة 
في الدعاوي القضائیة أو غیرھا  الأطراف علي حساب الأخر علي غیر النحو الواجب

  .من الاجراءات القانونیة 

                                      
 . ٨،  ٧ص ، مرجع سابق : شیریل جراي ودانیال كوفمان  ١
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  أسباب الرشوة/ الفرع الثاني 

  :١یمكن حصر بعض تلك الأسباب فیما یلي، ھناك أسباب كامنة وراء انتشار الرشوة  
تصبح الرشوة مرجحة اذا كانت أجور العاملین : انخفاض راتب الموظف الحكومي  – ١

وبالتالي یصبح ، فضة بالمقارنة بتكلفة المعیشة المتزایدة في القطاع الحكومي منخ
الموظف الحكومي وغیره من أصحاب الدخول الثابتة غیر قادرین علي تلبیة احتیاجاتھم 

حیث یعجزون عن مواجھة احتیاجات أسرھم من الطعام ، من ضرورات الحیاة 
بدأ الموظف العام وفي مثل ھذه الظروف . بخلاف متطلبات الحیاة الأخري ، والشراب 

في البحث عن أیة وسیلة غیر مشروعة لمضاعفة دخلة فكانت الرشوة وغیرھا من 
غیر أن مجرد زیادة الأجور قد لا تؤدي الي الحد من الرشوة ما ، صور الفساد الوظیفي 

  .لم یقترن اصلاح الأجور بالرقابة الفعالة وتنفیذ القوانین 

أن تحدث الرشوة عندما تتدخل الحكومات في كافة  من الراجح: الدور المتسع للدولة  –٢
القطاعات الاقتصادیة والخدمیة وما ینجم عنھ من تزاید في أعداد الموظفین وتكاثر في 

الأمر الذي یتیح للموظف العام استغلال الموقف . أعداد التشریعات والقوانین المرھقة 
ان بعض أشكال الرشوه قد غیر ، بما یحقق أكبر قدر من المكاسب والمزایا  الشخصیھ

، تحدث رغم عدم وجود تدخل حكومي مثلما یحدث في حالة الموارد الطبیعیة كالبترول 
فلما كانت الأرباح غیر العادیة متاحة لمن یستخرجون البترول فمن الراجح تقدیم 

  . الرشاوي للمسئولین عن منح حقوق استخراجھ 
مما لا شك فیھ أن وجود بعض : العام  سوء التربیة الدینیة والأخلاقیة للموظف – ٣

خاصة وأنھا عادة ، العناصر الفاسدة في الوظائف الحكومیة تجعل الرشوة أكثر انتشارا 
ما تنتشر بین العناصر المشبوھة من ذوي الضمائر المنعدمة والنفوس الضعیفة ومع 

العام لا  بجانب الجشع والمطامع الشخصیة للموظف، سوء التربیة الدینیة والأخلاقیة 
  .وینخرط في سلوك الرشوة ، یستطیع مقاومة الاغراءات 

                                      
، م��ؤتمرجرائم والرش��وة والاخ��تلاس والانح��راف الاداري ، ظ��اھرة الفس��اد : الس��ید ش��تا  ال��دكتور - ١

ال�دكتور عب�د المحس�ن عب�د .  ٨ص ،  ١٩٧٦، الق�اھرة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعی�ة والجنائی�ة 
 الم�ؤتمر الع�المي، بحث مقدم الي م�ؤتمر اقتص�ادیات البیئ�ة ، رشوة الموظف الحكومي : المحسن جوده 

تقری��ر الأم��م .  ٢٦٩:  ٢٦٥ص ،  ١٩٩٥، كلی��ة التج��ارة جامع��ة المنص��ورة ، الث��انوي الح��ادي عش��ر 
مرج�ع س�ابق : شیریل جراي ودانیال كوفمان .  ١١٣ص ، مرجع سابق : المتحدة عن التنمیة في العالم 

.  ١١ص  ، ١٩٩٨م�ارس ، النس�خة العربی�ة ، مجلة التمویل والتنمیة ، الفساد : باولو مورو .  ٩ص ، 
مجل�ة كلی�ة الدراس�ات ، مكافحة الفساد شرط لازم لتحقیق الأمن والتنمیة : الدكتور محمد حافظ الرھوان 

،  ٢٠٠١یولی�و ، الع�دد الخ�امس . الصادرة عن الكلی�ة الدراس�ات العلی�ا باكادیمی�ة مب�ارك الأم�ن ، العلیا 
 . ١١٦:  ١١٣ص 
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لا شك أن البیروقراطیة الاداریة في الأجھزة الحكومیة تعد : البیروقراطیة المفرطة  – ٤
حیث ان قواعد واجراءات العمل الروتینیة ، أحد الأسباب الرئیسیة لظھور الرشوة 

القرارات ھي التي تؤدي الي تأخیر العمل البطیئة والمركزیة المتشددة في ھیاكل صنع 
وتدفع بأصحاب المصالح الي البحث عن وسائل لتیسیر أداء أعمالھم والتغلب ، الوظیفي 

  .وتجعلھم یعتمدون علي الرشوة ، على التردد وبطء الاجراءات 
: یوجد تأثیر متبادل بین غسل الأموال والرشوة :غسل الأموال والرشوة 

علي المبالغ المتأتیة عن طریق صور الرشوة المختلفة یتجھون الي فالأفراد الحاصلون 
ولاضفاء الصفة ، غسل الأموال من أجل اخفاء المصدر غیر المشروع لأموالھم 

أم عن طریق المؤسسات ، سواء تم ذلك من خلال التصرفات العینیة ، المشروعة علیھا 
انھ یمكننا القول أن الرشوة تعد أي ، المالیة أم غیرھا من أسالیب غسل الأموال الاخري 

ومن جھة أخري فان . ١أحد المصادر الھامة للأموال غیر المشروعة التي یتم غسلھا
غاسلي الأموال ینتھجون صور الرشوة المختلفة للافلات من الملاحقة القضائیة اذ 

  :٢یلجئون الي
  .ائي برشوة رجال انفاذ القوانین والضبط الجن: افساد الجھاز الاداري  –أ 

وفي حالة تعذر ذلك قد یلجئون ، برشوة رجال القضاء : افساد الجھاز القضائي  –ب 
  .الي التصفیة أحیانا

اذ قد یلجئون الى تمویل الحملات الانتخابیة لبعض : افساد الجھاز السیاسي  –ج 
السیاسیین حتي اذا ما نجحوا أصبحوا داعمین لھم ومن خلالھم یستطیع غاسلو الأموال 

  ثیر في القرار التأ
وذلك بشراء الكثیر من الوسائل الاعلامیة المقروءة : افساد الجھاز الاعلامي  –د 

ومن ثم یستطیعون تعبئة القوة والأصوات لصالحھم أو لصالح من ، والمسموعة والمرئیة 
  .ینصرھم 

افساد النظام المالي المصرفي وغیر المصرفي الذي یستخدمونھ في عملیات  – ـھ
  . الأمر الذي یؤدي الي عدم الثقة بالمؤسسات المالیة ، ذلك عن طریق الرشوة الغسل و

                                      
1 Ahmed Farouk Zaher , Le blanchiment de l,argent et la recherché des 
produits de l,infraction , op . cit , p 31. 

  . ١٥٢،  ١٥١ص ، مرجع سابق : الدكتور محمد محیي الدین عوض  - ٢
 . ٣٨ص ، مرجع سابق : الدكتور السید أحمد عبد الخالق 
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  اطب اث

  ت اء ن اب

حثت الوثائق الدولیة والتوجیھات علي تقریر اعفاءات علي من یقوم بواجب  :تمھید 
یل المثال الابلاغ عن أي معاملات مالیة یشتبھ في أنھا تنطوي علي غسل أموال فعلي سب

علي   EC- 60 -2005نصت المادة السابعة عشر من توجیھ المجلس الأوربي رقم 
   ضرورة اعفاء الموظف من العقوبة في حالة الاخطار عن المعاملات المالیة التي

  
  .تنطوي علي غسل أموال تمویل للارھاب 

الاخطار عن  وعلي ذلك قضي بعدم اعفاء المحامي من العقاب اذا لم یقم بواجب         
أي معلومات حصل علیھا أثناء ممارستة مھمة الدفاع عن العملاء في الدعاوي القضائیة 

ومن ثم لا تخضع الاستشارات القانونیة للسریة ومن ثم یعاقب عن اشتراكھ في جریمة ، 
غسل أموال أو تمویل الارھاب اذا قدم استشارة قانونیة مع العلم بأنھ سیتم استخدامھا في 

  ١. غسل الأموال أو تمویل الارھاب  أغراض

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٠وتجدر الاشارة الي أن المشرع في قانون مكافحة غسل الأموال        
حیث نصت المادة السابعة ، نظم حالات اعفاء مرتكب جریمة غسل الأموال من العقوبة 

المادة یعفي من العقوبات الأصلیة المقررة من (( عشر من القانون المذكور علي أنھ 
كل من بادر من الجناه بابلاغ الوحدة أو أي من السلطات ، الرابعة عشر من ھذا القانون 

فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجریمة تعین للاعفاء ، المختصة بالجریمة قبل العلم بھا 
  .ان یكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه أو الأموال محل الجریمة 

لات الاعفاء الواردة في المادة السابعة عشر من القانون أما أن أن حا، وغني عن البیان 
  . وذلك علي نحو ما یلي ، تتحقق قبل كشف الجریمة حالات الابلاغ بعد كشف الجریمة 

حالات الابلاغ قبل كشف الجریمة  في ھذه الحالة یقوم المبلغ باخطار وحدة  :أولا 
لسلطات المختصة بالجریمة ومنھا مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي أو احدي ا

ویعفي ، بأمر الجریمة قبل الكشف عنھا ووصول خبرھا الي السلطات ، سلطات التحقیق 
المبلغ من العقوبة الأصلیة في ھذه الحالة وھي عقوبة السجن والغرامة وذلك حسب نص 

                                      
1 -Commission directive Ec/60/2005 on the prevention of the use of the 
financial system for the purpose of money laundering and terrorist 
financing/Brusselshttp://ec.europa.eu/internalmarket/company/does/fina
ncial crime/doe-06-may-03-en.pdf Ec-No 467/2001- Official Journal L 
051 .24/02/2oo5 p.0015-0016 
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ع تكمن المادة السابعة عشر من القانون دون قید أو شرط ویرجع ذلك لعلة ابتغاھا الشار
في مكافاة الجاني عن ابلاغھ للسلطات عن الجریمة ولعل ذلك یتطابق ما نص المادة 

من قانون العقوبات باعفاء الراشي أو الوسیط من العقوبة اذا اخبر السلطات  ١٠٨
  . بالجریمة 

حالات الابلاغ بعد كشف الجریمة   في ھذه الحالة یكون أمر الجریمة قد انكشف  :ثانیا 
لمذكورة أو بقیة السلطات المختصة ومن ثم لا یعفي المبلغ من العقوبة الا اذا للوحدة ا

أدي الاخبار أو الابلاغ الصادر عنھ الي ضبط بقیة الجناة أو المال محل الغسل في 
كما أن المبلغ یستفید من عذر الاعفاء أي كان دوره في الجریمة ، جریمة غسل الأموال 

شریكا في الجریمة ولكن ھل تشترط ھذه الجریمة  أي سواء كان فاعلا أصلیا أو، 
  لاستفادة المبلغ تعدد المساھمین فیھا في كلا الحالتین

لأن ، نري أنھ لا محل لتطبیق العذر في حال ارتكب الجریمة من شخص واحد          
ولاسیما وأنھ استھل نص المادة بما ، النص یتحدث عن جریمة تعدد فیھا المساھمین فیھا 

ولم ینص علي یعفي )) یعفي من العقوبات الأصلیة كل من بادر من الجناء (( یلي 
مؤدي ھذه الصیاغة أن ذلك العذر وأرد في شان جریمة غسل (( الجاني الذي یبادر 

  . الأموال التي یتعدد فیھا المساھمین في الجریمة 
كن ونخلص مما سلف أن نص المادة السابعة عشر یعتریھا أوجھ قصور یم       

  - :أجمالھا في الأتي 
وابلغ ، فیما یتعلق بجریمة غسل الأموال فاذا كان المساھم فیھا شخصا واحدا فقط   -١

أو بعد اكتشافھا وترتب علي الابلاغ ضبط ، عن الجریمة قبل اكتشافھا من قبل السلطات 
في الوقت الذي یستفید فیھ نفس ، فھو لن یستفید من الاعفاء ، الأموال المغسولة 

خص لو ساھم معھ أخر في ارتكاب الجریمة بوصفھ فاعلا أو شریكا وقام الأول الش
، وذلك ازاء صراحة نص المادة السابعة عشر من ھذا القانون ، بالابلاغ عن الجریمة 

متي كان ، ومن ثم كان یتعین اعادة النظر في المادة المذكورة باعفاء المبلغ من العقوبة 
 .الجریمة الجاني بمفرده ھو الذي قارف 

قصر المشرع في المادة سالفة الذكر نطاق الاعفاء علي ، من حیث نطاق الاعفاء -٢
دون أن یشمل عقوبة ، والغرامة ، وھما عقوبتي السجن ، العقوبات الأصلیة فقط 

 .ومن ثم فھي لا تخضع للاعفاء ازاء عموم النص ، المصادرة 

التي یقضي بھا كغرامة اضافیة ، لة أما بشان الغرامة المثلیة أي ضعف الأموال المغسو 
فھي تعد  أو التصرف فیھ الي الغیر حسن النیة، في حال تعذر ضبط المال المذكور 
من قانون  ٣٠وبالتالي لا اعفاء عنھا حسب المادة ، عقوبة اضافیة تحل محل المصادرة 

 ومن ثم ینسحب حكم ھذه المصادرة الي الغرامة الاضافیة وتفرض علي، العقوبات 
  .الجاني ومن ثم لا یمكن اعفائھ منھا 
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ونري أنھ كان ینبغي علي المشرع أن یدخل تعدیلا علي المادة السابعة عشر من  -٣

شأنھ جعل الاعفاء من العقوبة المقررة عن الجریمة عند الابلاغ شاملا لكافة العقوبات 
ادلة لقیمة دون الابقاء علي عقوبة مصادرة الأموال المضبوطة وعقوبة الغرامة المع

  .لأن ذلك الاتجاه من شأنھ أن یؤدي الي احجام الجناه عن الابلاغ ، المال 
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  الخاتمھ
وكان ینبغي ، أن مشرعنا المصري لم یضع تعریفا جامعا مانعا لتلك الجریمة     

بأنھ أي عملیة تتم بصورة ایجابیة أو سلبیة ترتبط بالنشاط (( تحدید مفھومة القانوني 
یستھدف بھا الجاني اضفاء المشروعیة علي تلك ، لأصلي غیر المشروع الاجرامي ا

، الأموال أو العائدات المتحصلة من ذلك النشاط بقصد استثمارھا في أنشطة مشروعة 
  )) .مع العلم بمصدرھا غیر المشروع 

وعلي ذلك تضحي ھناك عناصر أساسیة ینبغي توافرھا لقیام الجریمة تتلخص في      
  - :الأتي 

  .یتعین وقوع نشاط اجرامي أصلي یحصل منھ الجاني علي أموال غیر مشروعة  :ولاأ
وقوع السلوك الاجرامي لغسل الأموال بفعل ایجابي بایداع الأموال غیر  :ثانیا

، أو بعجز الجاني عن تبریر مصدر ثروتھ ، المشروعة في المؤسسات المصرفیة 
الأصلي موضوع الأموال غیر ویثبت في ذات الوقت ارتكابھ السلوك الاجرامي 

  .أو مساھمتھ في ارتكابھ ، المشروعة 
  .أن یكون ھناك ارتباط بین أفعال غسل الأموال والنشاط الاجرامي غیر المشروع :ثالثا

  ومن خلال البحث خلص الي مجموعة من النتائج والتوصیات 
  :النتائج : أولا 

وال المحصلة من جریمة تقع علي الأم، جریمة غسل الأموال جریمة تابعة  – ١
  .سابقة علیھا أو معاصرة لھا ، أخري 

تعد جریمة غسل الأموال احدي الجرائم الاقتصادیة ؛ لأنھا تؤثر تأثیرا ضارا في  – ٢
  .اقتصاد الدولة التي تقع فیھا 

ویتوقف ، قد تكون جریمة غسل الأموال جریمة مستمرة وقد تكون جریمة وقتیة  – ٣
ومدي قابلیتھ للاستمرار ، الذي یتخذه السلوك المادي المكون لھا  ذلك علي طبیعة الفعل

  .من عدمھ 
تمثل جریمة غسل الأموال احدي الجرائم العالمیة ؛ فغالبا ما یتم ارتكابھا عبر  – ٤

  .أكثر من دولة 
منھج المشرع المصري في العقاب علي جرائم غسل الأموال المحصلة من  – ٥

یق من نطاق التجریم ؛ لأنھ یشترط أن یكون الفعل جریمة مرتكبة في الخارج یض
مجرما في التشریع المصري والأجنبي ؛ مما یؤدي الى جعل مصر مرتعا خصبا 
لغاسلي الأموال المحصلة من أفعال غیر مجرمة في الخارج حتي ولو كانت مجرمة 

بیح مثل الأموال المحصلة من أعمال الدعارة في الدول التي ت. في التشریع المصري 
  .الدعارة بترخیص 

ساوي المشرع المصري في العقاب علي جریمة غسل الأموال المحصلة من  – ٦
  ولم یفرق بینھما ؛ مما یجعل مرتكب الجریمة الأصلیة ، جنایة والمحصلة من جنحة 
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ولم یقرر المشرع . المحصل منھا الأموال اذا كانت جنحة في وضع أفضل من الغاسل 
  .للعقاب كما فعلت غالبیة التشریعات  المصري ظروفا مشددة

اعترف المشرع المصري بالمسئولیة الجنائیة المباشرة للشخص الاعتباري عن  – ٧
وقرر عقوبات جنائیة توقع علي الشخص الاعتباري حال . جریمة غسل الأموال 

والغاء الترخیص الممنوح . الغرامة : تتمثل في . ارتكابھ جریمة غسل الأموال 
ومنع الشخص الاعتباري من ممارسة نشاطھ . عتباري بممارسة النشاط للشخص الا
فضلا عن عقوبة تبعیة تتمثل في نشر الحكم الصادر بالادانة في جریدتین . لمدة مؤقتھ 

  .یومیتین واسعتي الانتشار 
جریمة غسل الأموال من الجرائم التي یجوز فیھا تسلیم المجرمین طبقا لغالبیة  – ٨

عامة أو الثنائیة للتسلیم أو الاتفاقیات التي تتعلق بجریمة غسل الأموال مثل الاتفاقیات ال
بالیرمو لمكافحة ، اتفاقیة فیننا لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات واتفاقیة : 

التي عدت ، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الجریمة المنظمة غیر الوطنیة 
  .ال المكونھ للفساد غسل الأموال ضمن الافع

  
  :التوصیات : ثانیا 
  :أھمیة تجریم نشاط غسل الأموال وذلك للأتي : أولا 

فعملیات غسل الأموال ، الارتباط الوثیق بین غسل الأموال وبین الجریمة المنظمة  -  أ
، تعتبر ضرورة لكافة التنظیمات الاجرامیة لكي توفر الغطاء الشرعي لھذه الأموال 

من ھذه العملیات وكشف الأشخاص المتورطین فیھا ومصادرة  ومن ثم فان الحد
ما یعد ھدم للقوة الاقتصادیة والمالیة للتنظیمات ، الأموال التي تكون محلا لغسل 

 .الاجرامیة 

الحد من الأنشطة الاقتصادیة الخفیة حیث یلجأ أصحاب ھذه الأنشطة الي عملیات  -  ب
تغطیة المكاسب والفوائد من  الأول یتلخص في: غسل الأموال لتحقیق ھدفین 

والھدف الثاني ھو محاولة اكساب صفة الشرعیة علي الأنشطة ، الأنشطة الخفیة 
 والمجالات غیر الشرعیة التي تشملھا الاقتصاد الخفي

الحد من صور الرشوة المختلفة من خلال كشف المتورطین في ھذه العملیات  –ج 
ن محلا للغسل والتي تكون متأتیة من التي تكو، ومصادرة الأموال غیر المشروعة 

  .جرائم الرشوة والاختلاس والتربح وغیرھا من الجرائم المتصلة بالوظیفة العامة 
التأثیر السلبي التي تحدثھ عملیات الغسل علي النواحي الاقتصادیة علي الاستثمار  –د 

، جتماعیة وكذلك التأثیر السلبي علي النواحي الا، والادخار وقیمة العملة الوطنیة 
  .ومعدلات الاجرام ، والتوازن الاجتماعي ، والتى تتمثل في معدلات البطالة 
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أورد المشرع المصري في عجز المادة الثانیة عبارة وذلك كلھ سواء  :ثانیا 
وقعت جریمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن 

ومن ثم یستوي وقوع ، المصري والأجنبي  یكون معاقبا علیھا في كلا القانونین
والجریمة الأصلیة في مصر أو في الخارج طالما كانت ھذه ، جریمة غسل الأموال 

وبالتالي لا یعتبر الفعل ، الجرائم معاقب علیھا طبقا للقانونین المصري والأجنبي 
عت فیھا جریمة اذا كانت الجریمة الأصلیة غیر معاقب علیھا في قانون الدولة التي وق

أو كانت أفعال غسل الأموال قد ، حتي ولو ارتكب أفعال غسل الأموال في مصر 
وكانت ، وقعت في الخارج سواء وقعت الجریمة الأصلیة في مصر أو في الخارج 

لذلك كان الأفضل صیاغة ، ھذه الأفعال غیر معاقب علیھا طبقا للقانون الأجنبي 
  - :النص علي النحو التالي 

حتي ولو وقعت ، ي غسل الأموال الذي یقع علي الاقلیم المصري یعاقب عل(( 
، طالما أن القانون المصري یعاقب علیھا ، الجریمة الأصلیة في مصر أو خارجھا 

الا اذا كان معاقبا علیھ في قانون ، ولا یعاقب علي غسل الأموال الذي یقع بالخارج 
ومما )) معاقب علیھا في مصر  الدولة التي وقع في اقلیمھا وكانت الجریمة الأصلیة

  :لا شك فیھ أن ذلك یتلائم مع طبیعة جریمة غسل الأموال وذلك للأسباب الأتیة 
أن العبرة في ھذا الصدد بوقوع جریمة غسل الأموال لأنھا ھي الأساس  – ١

ولاسیما وأن الجریمة الأصلیة قد تشكل فعل معاقب علیھ في حد ذاتھ ، في التجریم 
  .ن جریمة غسل الأموال وبصرف النظر ع

فضلا عن أن ، أن مقصود الشارع من النص ھو تجریم غسل الأموال  – ٢
الجریمة الأصلیة ونحن في مقام تجریم غسل الأموال لا تعدوا الا أن تكون شرطا 

  .مفترضا في جریمة غسل الأموال 
حیث ، عدم الخروج علي مبدأ اقلیمیة تطبیق القانون من حیث المكان  – ٣

أن یكون الجاني مصریا وأن تقع (( المادة الثالثة من قانون العقوبات أنھ یجب  نصت
الجریمة خارج القطر وتشكل فعلا یعتبر جنایة أو جنحة طبقا للقانون المصري 

وأن یعود الجاني الي مصر وان تكون الجریمة معاقبا علیھا بمقتضي ، والأجنبي 
  )) .قانون البلد الذي ارتكب فیھ 

علي ذلك لم ینص المشرع في المادة الثانیة من قانون مكافحة غسل وترتیبا 
ولم یشترط أیضا عودة الجاني الي ، الأموال علي أن یكون الفعل جنایة أو جنحة 

وكما أوضحنا علي مدار دراستنا أن تجریم غسل الأموال یتعین أن یتم في ، مصر 
  .حسن سیر العدالة  اطار مبدأ المشروعیة والا یمس بالقواعد الثابتة لضمان

أطالب المشرع المصري الاكتفاء في حالة العقاب علي جریمة غسل  :ثالثا 
الأموال المحصلة من جریمة مرتكبة في الخارج بأن یكون الفعل المحصل منھ المال 
معاقبا علیھ في مصر أو في مكان ارتكابھ ؛ وذلك لتجنب استفادة الجاني من عدم 

  .خارج تجریم الفعل في مصر أو ال
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أنھ من الضروري للتصدي لظاھرة غسل الأموال تفعیل التعاون  :رابعا 

ویتجلي ذلك في مجالات تسلیم المجرمین والتسلیم المراقب ، الدولي بین الدول 
  .والمساعدة القانونیة المتبادلة 

أنھ ینبغي الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنبي حیث  :خامسا 
جریمة غسل الأموال سبق ارتكاب نشاط اجرامي یدر أموالا غیر مشروعة  یلزم لقیام

، ومن ثم یصعب علي الدولة التي وقعت فیھا الغسل ، تتجھ الیھا عملیات الغسل 
العقاب علي ھذه الأفعال ما لم تعترف بالحكم الجنائي الأجنبي الصادر عن محاكم 

  .المشروعة التي یتم غسلھا  الدولة التي وقعت فیھا الجریمة مصدر الأموال غیر
 ٨٠من القانون  ١٤نوصي بضرورة تعدیل النص الوارد في المادة  :سادسا 

اما اذا كانت الجریمة المرتكبة (( بان یضیف الي ذیل المادة الاتي  ٢٠٠٢لسنة 
، )) فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات ، معاقب علیھا بعقوبة الجنحة 

المشرع قرر عقوبة لجریمة غسل الأموال تزید كثیرا عن العقوبة وأیة ذلك أن 
المقررة للجریمة الأصلیة التي تحصل منھا المال غیر المشروع حیث نصت المادة 
الثانیة من قانون مكافحة غسل الأموال علي حظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم 

، ئم الواقعة علي الأثار سرقة الأموال واغتصابھا وجرائم الفجور والدعارة والجرا
وھذه الجرائم تقل عقوبتھا في كثیر من الصور عن العقوبة المقررة لجریمة غسل 

ومؤدي ذلك ذلك ان من تحصل علي مال ، حیث أنھ یعاقب علیھا بالحبس ، الأموال 
بینما الفاعل الأصلي ، من أحدي الجرائم المعاقب علیھا بالحبس یعاقب بالسجن 

وھو یشكل مخالفة للدستور حیث أستقرت ، یعاقب بالحبس فقط للجریمة الأصلیة 
المحكمة الدستوریة العلیا علي ان عدم تناسب العقوبة مع اثم الجاني یصم ھذه العقوبة 

ولعل تطبیق ذلك الرأي یتحقق في الحالة التي تكون فیھا ، بعیب مخالفة الدستور 
الأموال المتحصلة من  الجریمة الأصلیة جنحة حتي لا تكون عقوبة جریمة غسل

وسندنا في ذلك ان معیار ، جنحة بسیطة عقوبتھا أشد من عقوبة الجریمة الأصلیة 
الحبس الذي لا تزد مدتھ عن ثلاث سنوات یتفق مع تحدید المشرع لعقوبة الحبس في 

  .من قانون العقوبات بان لا تزد في حدھا الاقصي علي ثلاث سنوات  ١٨المادة 
المشرع المصري أن یضمن نصوصة تجریم مكافحة  ینبغي علي :سابعا 

ومرد ذلك أن ھناك جماعات ارھابیة ومحظورة تستغل أموالا غیر ، تمویل الارھاب 
مشروعة في تمویل الارھاب وارتكاب أعمال ارھاب ظھر مؤخرا في قضیة 
تفجیرات طابا واحداث العنف التي شھدتھا سیناء ومن ثم كان یجب النص علي سلوك 

موال غیر المشروعة واستغلالھا في تمویل الارھاب أو ارتكاب جرائم جمع الأ
مع ، ارھابیة باعتبار ذلك مكونا لجریمة تمویل ارھاب وفرض عقوبة علیھا تتناسب 

  .حجم الضرر الواقع علي الدولة والأفراد علي حد سواء 
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أخیرا ھذا جھد بشري معرض للخطأ والنقصان فان كنت قد أخطأت فمني 
یطان والله منھ براء وان كنت أحسنت فمن الله وأسال الله أن یجعل ھذا العمل ومن الش

 .خالصا لوجھھ وما توفیقي الا با� 
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  المراجع

  أولاً القرآن الكریم 
  الأحادیث:ثانیا
قال الألباني حدیث صحیح سند الحدیث وسعید بن عبد الله بن جریج ھو )  ١( 

اسمھ نضلھ بن عبید محمد بن عیسي بن أبو  وھو مولي أبي برزة وأبو برزة، بصري 
 :عیسي الترمذي السلمي 

، دار أحیاء التراث العربي ، تحقیق أحمد محمد شاكر وأخرون ، سنن الترمذي 
تألیف محمد ناصر الدین ، انظر صحیح الترغیب والترھیب . ،  ٤جزء ، بیروت 

  ١ج  ١٢٦الألباني الحدیث رقم 
 بي ھریرة رواه مسلم والترمذي عن أ)  ٢
  .رواه الترمذي من حدیث كعب بن عجرة وحسنھ )  ٣ 

  رواه الطبراني وأبو نعیم في الحلیة عن أبي بكر)  ٤( 
  المراجع الشرعیھ:ثالثا

. أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة : محمد نعیم یاسین / الدكتور )  ١( 
   ١٩٩٨ –ه  ١٤١٨، دن الار، دار النفائس ، الطبعة الأولي ، زكاة المال الحرام 

الطبعة ، الحلال والحرام في الاسلام : یوسف القرضاوى / الدكتور )  ٢( 
  م  ٢٠٠٧ –ه  ١٤٥٨، مكتبة وھبة ، التاسعة والعشرون 

دار ، محاضرات في أصول الفقھ : محمد بكر اسماعیل حبیب / الدكتور ). ٣
  .بدون تاریخ نشر، العقیدة الاسكندریة 

  انونیھالمراجع الق:رابعا
الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لغسیل : الدكتور السید أحمد عبد الخالق )١
  ١٩٩٧، دار النھضة العربیة ، الأموال 

مركز ، ندوة المواجھة الجنائیة لغسیل الأموال : الدكتور محمد عید الغریب )٢
، القاھرة كلیة الحقوق جامعة ، الجریمة ومعاملة المجرمین بحوث ودراسات  مكافحة 

   ١٩٩٧دیسمبر
، المؤلف ، غسیل الأموال في مصر والعالم : الدكتور حمدي عبد العظیم ) ٣

 ، ١٩٩٧، الطبعة الأولي 
جرائم غسیل الأموال بین التفسیر العلمي : الدكتور سعید عبد اللطیف حسن )٤

 ، ١٩٩٧، الطبعة الأولي  ،دار النھضة العربیة ، والتنظیم القانون 
جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون : دكتو رة ھدي حامد قشقوش ال)٥

   ١٩٩٨، دار النھضة العربیة ، الدولي 
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دار ، المواجھة الجنائیة لظاھرة غسیل الأموال ، الدكتور ابراھیم عید نایل )٦
 ، ١٩٩٩، النھضة العربیة 

، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال : الدكتور جلال وفاء محمدین )٧
  ٢٠٠٠دیسمبر ،  ٦٣العدد ، سلسلة بنك الكویت الصناعي 

ظاھرة غسیل الأموال ودور القانون : الدكتور محمد محمد مصباح القاضي )٨
  ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة ، الجنائي في الحد منھا 

تجریم غسیل الأموال في التشریعات : الدكتور أشرف توفیق شمس الدین ). ٩
  ٢٠٠١ر النھضة العربیة دا، المقارنة 

مشكلة غسیل الأموال وسریة الحسابات : الدكتور ماجد عبد الحمید عمار ) ١٠
، دار النھضة العربیة ، المصرفیة بالبنوك في القانون المقارن والقانون المصري 

٢٠٠٢ .  
المواجھة التشریعة لظاھرة غسل الأموال : الدكتور مصطفي طاھر )  ١١

، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، ) دراسة مقارنة ( مخدرات المتحصلة من جرائم ال
٢٠٠١  . 

مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع : الدكتور شریف سید كامل )١٢
 ، ٢٠٠٢، الطبعة الأولي ، دار النھضة العربیة ، المصري 

المواجھة التشریعیة لغسل الأموال في : الدكتور ابراھیم حامد الطنطاوي )١٣
  . ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، ة مقارنة مصر دراس
، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال : الدكتور محمود كبیش )  ١٤

  ، ،،  ٢٠٠١، دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة 
دار النھضة  –الارتباط واثرة الموضوعي والاجرائي –محمود أحمد طھ / د –)١٥

             .                 – ٢٠٠١العربیة 
المواجھة الجنائیة لغسل الأموال في التشریعات  –أحمد عبد الظاھر–)١٦

المواجھة الجنائیة لغسل ، ٢٠١٣،  ١ط ، دار النھضة العربیة  –القاھرة ، العربیة 
  ٢٠١٢دار النھضة  –الأموال في القانون الاماراتي 

الدار ، ت البنوك العولمة واقتصادیا: الدكتور عبد المطلب عبد الحمید  –) ١٧
  . ، ٢٠٠١، الجامعیة 

، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال : الدكتور محمد سامي –) ١٨
  ،  ٢٠٠١،دار النھضة العربیة 

الطبعة الثامنة ، جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال ، رؤوف عبید )  ١٩
الجریمة الدولیة : موسي الدكتور أحمد جمال الدین )٢٠  ١٩٨٥سنة ، دار الفكر ، 

   ١٩٩٨، بدون دار نشر ، المنظمة تحلیل اقتصادي 
بعض جوانب الاقتصاد السیاسي للفساد : الدكتور أحمد یوسف الشحات )  ٢١

  ٢٠٠٠، كلیة الحقوق جامعة طنطا ، الحكومي 
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 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، العولمة والطریق الثالث : السید یاسین )  ٢٢
 . ١٠٤ص ،  ١٩٩٩

فخ العولمة الاعتداء علي الدیمقراطیة : بیتر مارتین و ھارلد شومان  –ھانس  
المجلس الوطني ، عالم المعرفة ، ترجمة الدكتور عدنان عباس علي ، والرفاھیھ 

  ٢٠٠٣أغسطس ، الطبعة الثانیة ، الكویت ، للثقافة والفنون 
منظورا الیھا ، ئم غسیل الأموال مواجھة جرا: فایز الظفیري / الدكتور )  ٢٣

م مع الاشارة الى التشریع المصري  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من خلال القانون الكویتي 
اصدار ، جامعة الكویت ، لجنة التألیف والتعریب والنشر ، والعماني والبحریني 
  .٢٠٠٤، مجلس النشر العلمي 

ال في ضوء جرائم غسل الأمو: احمد بن سلیمان صالح الربیش / الدكتور )٢٤
، الریاض ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، الطبعة الأولي ، الشریعة والقانون 

 م ٢٠٠٤ –ه  ١٤٢٥
  المؤتمرات والمجلات: خامسا

غسیل الأموال تاریخھ وتطوره وأسباب : الدكتور محمد محیي الدین عوض )  ١
كلیة الحقوق جامعة مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، تجریمھ وطرق مكافحتھ 

  . ١٩٩٩أبریل ، العدد الخاص بمناسبة الیوبیل الفضي للكلیة ، المنصورة 
جرائم تبییض الأموال وواقعھا في : الدكتور نائل عبد الرحمن صالح )  ٢

كلیة الشریعة ، مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر العولمة ، القوانین الأردنیة 
ة المتحدة بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم والقانون جامعة الامارات العربی

  . ٢٠٠١مایو  ٨ – ٦، الأمنیة 
التشریع المصري لمكافحة غسل الأموال : سري صیام / المستشار )  ٣(  

  م  ٢٠٠٤ابریل ، العدد الأول ، السنة الأولي ، مجلة التشریع ، والیات تفعیلھ 
فتھ یمتلك سلطة التشریع اصدر رئیس جمھوریة مصر العربیة بص)  ٤(  

م بتعدیل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال  ٢٠١٤لسنة  ٣٦قرارا بالقانون رقم 
) أ ( تابع  ٢٠العدد  –م انظر الجریدة الرسمیة  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠الصادر بالقانون رقم 

وجدیر بالذكر أن رئیس الجمھوریة یمتلك سلطة التشریع . م  ٢٠١٤مایو لعام  ١٥في 
 ١/  ٢٤م بموجب نص المادة  ٢٠١٤یولیو  ٨ب الاعلان الدستوري الصادر في بموج

  .  ...م ٢٠١٤یولیو  ٨فى ) أ ( مكرر  ٢٧انظر الجریدة الرسمیة العدد 
مجلة كلیة ، ندوة جرائم ذوي الیاقات البیضاء : الدكتور یعقوب حیاتي )  ٥

   ١٩٩٩العدد سبتمبر ،  ٢٣السنة ، جامعة الكویت ، الحقوق 
المركز ، ندوة الجرائم الاقتصادیة المستحدثة : الدكتورة سھیر ابراھیم )  ٦

   ١٩٩٣ابریل ،  ٢١ – ٢٠، القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة 
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، في ظاھرة غسیل الأموال غیر النظیفة : الدكتور سلیمان عبد المنعم )  ٧
   ١٩٩٨یونیو ، عدد الأول ال، جامعة بیروت ، كلیة  الحقوق ، مجلة الدراسات القانونیة 

بحث مقدم الي المؤتمر ، غسل الأموال : محمد نبیل غنایم / الدكتور ) ٨
، نظمتھ كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة ، العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي 

  .ه ١٤٢٤، المحرم ، في مكھ المكرمة ، جامعة أم القري 
غسیل الأموال الكترونیا في ظل جرائم : الدكتور محمد عبد السلام سلام )٩

مؤتمر الأعمال المصرفیة ، ) العولمة ( النظام العالمي الجدید للتجارة الحرة 
كلیة الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة ، الالیكترونیة بین الشریعة والقانون 
  .٢٠٠٣مایو  ١٢ – ١٠دبي ، المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي 

حلقة نقاشیة عقدتھا مجلة الحقوق : یاقات البیضاء جرائم ذوي ال)  ١٠
سبتمبر ،  ٣العدد ،  ٢٣السنة ، الصادرة عن مجلس النشر العلمي جامعة الكویت 

١٩٩٩  
وجھات نظر فكریة وقانونیة حول : الدكتور عبد الرحیم صدقي )  ١١

موضوع غسیل الأموال القذرة جریمة العصر في القرن الحادي والعشرین الوقایة 
كلیة ، مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر العولمة ، والمنع لجرائم غسیل الأموال 

الشریعة والقانون جامعة الامارات العربیة المتحدة بالتعاون مع أكا دیمیة نایف العربیة 
  ...٢٠٠١مایو  ٨ – ٦العین ، للعلوم الأمنیة 

ومھا وخطورتھا عملیات غسیل الأموال مفھ: الدكتور محمد حافظ الرھوان .)١٢
السنة ، الصادرة عن كلیة شرطة دبي ، مجلة الأمن والقانون ، واستراتیجیة مكافحتھا 

  . ٢٠٠٢یولیو ، العدد الثاني ، العاشرة 
أبعاد ومكونات الاقتصاد : جیھان دیاب ، الدكتور محمود عبد الفضیل )  ١٣

في )  ١٩٨٤ – ١٩٧٤( الخفي وحركات للأموال السوداء في الاقتصاد المصري 
أبریل ،  ٤٠٠العدد  ٧٦مجلة مصر المعاصرة السنة ، اطار نظام للحسابات القومیة 

١٩٨٥   
، الجریمة المنظمة وغسیل الأموال : الدكتور عادل عبد الجواد محمد )١٤

  .٢٠٠٠دیسمبر / نوفمبر ،  ١٩س ،  ٢٢٠العدد ، مجلة الأمن والحیاة 
رؤیة تحلیلیة لظاھرة (( بعنوان  مقالة: محمود شریف بسیوني / الدكتور )١٥

  اغسطس ٢٩في ،  ٤١٩٠٤العدد ، جریدة الأھرام )) غسل الأموال 
تقریر المجالس القومیة المتخصصة عن مكافحة غسیل الأموال غیر ) ١٦

  ،شعبة العدالة والتشریع ، المشروعة ومدي الحاجة الي استحداث قانون بشأنھا 
النسخة ، مجلة التمویل والتنمیة ، لفساد والتنمیة ا: شیریل جراي ودانیال كوفمان )  ١٧

  ، التعاون الدولي لمكافحة الفساد : روبرت كلیتجارد )  ١٨،  ١٩٩٨مارس ، العربیة 
  ، ١٩٩٨مارس، النسخة العربیة ، مجلة التمویل والتنمیة 

: تقریر الأمم المتحدة عن التنمیة في العالم : الدكتور أحمد یوسف الشحات )  ١٩
   ١٩٩٧القاھرة ، مركز الأھرام للترجمة والنشر ، لة في عالم متغیر الدو
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  مؤتمرجرائم والرشوة والاختلاس ، ظاھرة الفساد : الدكتور السید شتا )  ٢٠
  
  

  ١٩٧٦، القاھرة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، والانحراف الاداري 
بحث مقدم ، رشوة الموظف الحكومي : الدكتور عبد المحسن عبد المحسن جوده ) ٢١

كلیة التجارة ، المؤتمر العالمي الثانوي الحادي عشر ، الي مؤتمر اقتصادیات البیئة 
 ١٩٩٥، جامعة المنصورة 

، مجلة التمویل والتنمیة ، الفساد : باولو مورو . شیریل جراي ودانیال كوفمان). ٢٢
  ، ١٩٩٨مارس ، النسخة العربیة 

مكافحة الفساد شرط لازم لتحقیق الأمن والتنمیة : حافظ الرھوان  الدكتور محمد). ٢٣
الصادرة عن الكلیة الدراسات العلیا باكادیمیة مبارك ، مجلة كلیة الدراسات العلیا ، 

   ٢٠٠١یولیو ، العدد الخامس . الأمن 
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